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 مقدمة

مارسة كذا مالأصل أن للمالك الحرية في استعمال ملكيته العقارية واستغلالها والتصرف فيها و

 أناه ، إلا جميع الأنشطة العمرانية التي يراها تحقق مصلحته الخاصة ومن باب أولى الحق في البناء

قتضي تسه التي ني وأسالعام العمراوبالمقابل فإن هذه الحرية مقيدة بألا تتعارض مع الصالح العام والنظام 

ظيم دا من تنن لبوضع الضوابط وأحكام الرقابة لسيما على عمليات البناء والتشييد، وعلى هذا الأساس كا

م العا حركة البناء من خلال التوفيق بين الحق في البناء والمصلحة الخاصة كحق مضمون والنظام

 ة مراعاةضرور لعامة والسكينة العامة والأمن العام، وكذاالعمراني الذي يقتضي المحافظة على الصحة ا

 النسق العام في البناء وكذا المظهر الجمالي للمدينة.

 هذه العتبارات فرضت طريقة مزدوجة في استعمال الأرض:

  استعمال للمصلحة الخاصة: يتجساد في التمتع بملكية الأرض والتصرف فيها عن طريق البناء. -

عمال المصلحة العامة: ويتجساد في البناء مع احترام القواعد المسطرة ومع مراقبته من أجل است -         

 حماية المصالح العامة القتصادية والمالية والجتماعية والبيئية.

روف مر معأهذا الستعمال المزدوج للأرض أو ما يعرف بالرقابة الإدارية للحق في البناء هو 

لك تبقى رغم ذظرية، ويبقى من أصعب العمليات وأعقد المشكلات العمرانية، وعلى الأقل من الناحية الن

 إلزام القانون وتوقيع الجزاء على المخالفين. ضرورية لضمان كحاجة

 في هيئة ممثلةومن أجل ضمان فعالية تلك الرقابة، وضع المشرع الجزائري بيد السلطة الإدارية ال

لمحافظة غرض ابعملها في إطار الرقابة على الأنشطة العمرانية الضبط الإداري تقنيات وميكانيزمات تست

 الي.الجم على تناسق وانسجام المباني وظهورها بمظهر جمالي لئق في إطار ما يعرف بالنظام العام

 ام العامالنظ وبهذا الصدد كان لبدا من تدخل الدولة لتنظيم أعمال البناء والتعمير حفاظا على

الذي  لنشيطالتنظيم وإن عرف بوصفه عنصرا من عناصر الإدارة إلا أناه العنصر والمصلحة العامة، فا

اتجاهها وينها بيدور حول باقي العناصر ويعمل على تفاعلها وتوزيع الأدوار عليها وضمان وحدة الإيقاع 

 الموحد نحو الهدف المحداد.

ل لها فرض روفي هذا الإطار أوكلت جملة من الصلاحيات لسلطات الضبط الإداري تخ قابة وا

ي لتوجيهالممثلة في المخطط ا أدوات التعميرمسبقة على مختلف الأنشطة العمرانية تظهر من خلال 

مرة المستللتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي كضرورة لضمان التسيير الحسن والرقابة الدائمة و

ت ه الأدوادة لهذالوسائل المجسا أي  يةالقرارات الفردعلى العقار، وكذلك تظهر الرقابة المسبقة من خلال 

يضمن  ى نحووالمتمثلة في مجموع الرخص والشهادات التي تراقب كيفية استعمال الأراضي العمرانية عل

 . المصلحتين العامة  الخاصةالموازنة بين 

 المبحث الأول

 التطور التاريخي لمنظومة التهيئة والتعمير في الجزائر
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ية في ا من أهمما لهالمجالت الحيوية المرتبطة بنظام التهيئة والتعمير ل تعد عملية البناء أحد أهم

ولة ت الدقطاع الخدمات والمنشآت التي تضمن ترقية إطار المعيشة وتحسين العمران الحضري، لذا سم

امة لعلقواعد ااحداد تتوجهات هذه العملية في إطار إستراتيجية هادفة من خلال أدوات التهيئة والتعمير التي 

لعمراني حيط التنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير وتحويل المبنى في إطار التسيير القتصادي للم

 والموازنة بين قطاع البناء بشتى تدخلاته مع باقي القطاعات الأخرى.

ت  ها ن خلالفي الجزائر بعداة مراحل حاولت م إستراتيجية وسياسات التهيئة والتعميروقد مرا

ا الأثر ه كان لهم أنا متعاقبة ومنذ الستقلال التحكام في قواعد البناء والتوساع العمراني، ورغالحكومات ال

غير وت ناقصة د ظلا الإيجابي في تغيير نوعا من مظاهر الحياة العمرانية والجتماعية، إلا أن هذه القواع

لت إليه الحضارات الإنسانية المقارنة لأسباب قا محكم تنظيم الدم العنونية أهمها كافية ولم تواكب ما توصا

ي لديمغرافنمو القواعد التهيئة والتعمير وأخرى موضوعية ترتبط بالتخلف القتصادي والنزوح الريفي وال

 المفرط وكذلك عدم فعالية القوانين والتنظيمات التي طبقت في مجال التهيئة والتعمير.

نى ر لأدبيرة ومنشآت من العدم تفتقوقد رتاب على ذلك ظهور مدن بأكملها وأحياء وبنايات ك

لى جال أو عا المقواعد التهيئة العمرانية والصحية ودون احترام لأدنى المقاييس والشروط المطبقة في هذ

ى اليوم محمية ومصنافة دوليا وداخليا.  أراضي زراعية جدا خصبة أو في مناطق تسما

ر التاريخي لنظام التهيئة والتعمير ، ثم نتطرق 1990 منذ الستقلال إلى غاية لذلك سنتناول التطوا

لتعديلات الجديدة ، وأخيرا الحلول التي استحدثتها ا2004إلى غاية  1990إلى واقع التهيئة والتعمير منذ 

 وأثرها على واقع التهيئة والتعمير في الجزائر.

 الأول المطلب

 1990 التطور التشريعي لقواعد التهيئة والتعمير منذ الاستقلال إلى غاية

ناطق كل م قبل الستقلال كان التنظيم العمراني مبينا على التضامن الجتماعي والتكامل بين

سنة  ليصل الوطن ليمحي المستعمر هذا المنطق ويكياف بناءا وعمرانا حسب ما تقتضيه ظروف الحتلال

ر، وورثت الجزائر بعد الستقلال قاعدة إقليمية مختلة  1962 سهول ها النجد فيإلى عمران ريفي مدما

ة، ذا من جههسية، الساحلية ومناطق الستغلال المكثف للسكان الأوربيين تتمركز فيها معظم الهياكل الأسا

ع بين مناطق ذات استغلال فلاحي تقليدي والجهات ال ة لليد مصدارومن جهة أخرى نجد باقي البلاد موزا

 العاملة الفلاحية الجزائرية المهمشة والضعيفة.

ل  ظام نن وفق ما واجه الدولة الجزائرية هو إعادة التوازن والتكامل بين كامل ربوع الوطفأوا

رة ين الصادلقوانعمراني جديد، وذلك من خلال أحكام جديدة تتلاءم مع بلد مستقل حديثا، وعليه سنتناول ا

إلى غاية  1978، والمرحلة من 1978إلى غاية  1962في مجال التهيئة والتعمير في الفترة الممتدة بين 

1990. 

 (1978إلى غاية  1962: مرحلة التوازن الجهوي )الفرع الأول
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ر المشرع الجزائري تمديد العمل بالقوانين  31/12/1962المؤرخ في  157-62بموجب الأمر  قرا

الفرنسية السائدة باستثناء ما يتعارض مع السيادة الوطنية أو يشمل قواعد التمييز العنصري، وبذلك تما 

الذي دخل حياز التطبيق في الجزائر  31/12/1958ستمرار في العمل بالمرسوم الفرنسي الصادر في ال

المؤرخ في  26-74، وصدر الأمر رقم 06/09/1960الصادر بتاريخ  650-60بموجب المرسوم رقم 

أين كان مخطط التعمير الأصلي الخاص بعمران البلدية يضعه المجلس الشعبي البلدي  20/02/19741

 18/01/1967المؤرخ في  24-67من الأمر رقم  156ويصادق عليه الوزير المكلاف بالبناء حسب المادة 

كأدوات عمرانية تظهر في شكل مخططات إعلانية، والتي تم التخلاي عنها  PUPومخطط التعمير المؤقت 

ني بصفة عامة من بسبب الفشل في تطبيقها لعداة أسباب أهمها ضعف أجهزة تسيير المدن والنسيج العمرا

 جهة، وإطغاء القرار السياسي على النظرة التقنية والمعمارية على المستوى المحلي من جهة أخرى.

ل نص تشريعي يصدر عن الدول26/09/1975المؤرخ في  67-75وبعدها صدر الأمر  ة وهو أوا

 الجزائرية في مجال التهيئة والتعمير.

ستور دمن  18ن الجهوي الذي نصات عليه المادة وقد اعتمد المشرع الجزائري سياسة التواز

 ن الجهويلتواز، حيث تقضي بأناه: "تشكل الثورة الثقافية والثورة الزراعية والثورة الصناعية وا1976

ت أنه: ح 22ة والأساليب الشتراكية للتسيير المحاور الأساسية لبناء الشتراكية" وفصالت فيه الماد يث أقرا

لى إولى وي اختيار أساسي وهي ترمي إلى محور الفوارق الجهوية وبالدرجة الأ"سياسة التوازن الجه

 ترقية البلديات الأكثر حرمانا من أجل تأمين تنمية وطنية منسجمة".

ة ق العدالتحقي فالتوازن الجهوي هو مبدأ ثابت في السياسة التنموية الجزائرية يهدف بالأساس إلى

يفية قية بكوذلك عن طريق توزيع الدخل الوطني وتوفير فرص الترالجتماعية بين كافة أفراد الشعب، 

 ص بينمتساوية للجميع والقضاء على الفوارق الجهوية الصارخة بين مختلف جهات الوطن، وبالخصو

 مناطق الشمال والهضاب العليا والجنوب.

 29-73بموجب الأمر رقم  PUDوقد شهدت هذه المرحلة ظهور المخطط العمراني الموجه 

المؤرخ في  PU/2174/1181، ثم صدور المنشور الوزاري رقم 08/07/1973المؤرخ في 

ه وحداد إجراءات إعداده والمصادق 16/10/1974  .ة عليهالذي أساس رسميا المخطط العمراني الموجا

تميازت هذه المرحلة بأن الإصلاحات تركازت على المناطق الساحلية والتلية وبالتالي دعامت 

ه العمراني والقتصادي الموروث عن الفترة الستعمارية وزادت في حداة وبصورة غير  مباشرة التوجا

قت الفجوة، وهذا يدل على غياب إستراتيجية واضحة  الفوارق بين المناطق الشمالية والجنوبية للبلاد وعما

ياب خطة متكاملة المعالم للتهيئة العمرانية في الجزائر آنذاك وأنا كل الإجراءات المتخذة كانت تتسم بغ

للتهيئة العمرانية، وهن سلبيات هذه الإجراءات كذلك أناها مسات المدن الكبرى فقط واستهلكت أراضي 

زراعية خصبة لتوقيع الأقطاب الصناعية مثل سهول متيجة، عنابة، وهران، وقد فشلت هذه الأقطاب في 

ل ت إلى مناطق استقطاب وجلب للسكان لعب الدور المنوط بها، فعوض أن تحقق التنمية في محيطها تحوا

                                                             
 .19المتعلق بالاحتياطات العقارية لصالح البلديات، ج.ر عدد  20/02/1974المؤرخ في  26-74الأمر رقم  - 1
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خاصة النازحين من المناطق الداخلية وزيادة تضخم المدن وانتشار البيوت القصديرية على حواف المدن 

لت فيما بعد إلى بؤر للفقر والحرمان والتهميش.  والتي تحوا

اطق لمنا هذا ما يدل على عدم الأخذ بعين العتبار الختلالت الموروثة من المستعمر بيين

م لى عدالريفية والمناطق الحضرية من جهة والمناطق الشمالية والداخلية من جهة أخرى، زيادة ع

ي نقص فتمثل الطلاع على حقيقة كل الأقاليم الجزائرية قبل مباشرة هذه الإصلاحات بخاصية أساسية ت

 ح الريفيلنزووقوف أمام االهيئات المنصب اختصاصها في مجال شغل الإقليم وتهيئته، والتي من شأنها ال

 والبطالة المنتشرة في مختلف المنشآت العمرانية.

 1990إلى  1978: مرحلة سياسة التهيئة والتعمير من الفرع الثاني

تلالت الخ نتيجة السلبيات السابقة ومع بداية الثمانينات زاد الوعي بالمخاطر التي أنتجتها

ية، وزار العمرانية للمرة الأولى ضمن صلاحيات دائرة الموجودة بين أرجاء الوطن، فظهرت التهيئة

لدراسات والبحث ل، وتما إنشاء المركز الوطني 1980وذلك بإحداث فرارة التخطيط والتهيئة العمرانية سنة 

يئة قصد تأطير ووضع سياسات للته 12/11/1980المؤرخ في  276-80العمراني وفقا للمرسوم رقم 

خطط ضع الممن الأوضاع المجالية السائدة آنذاك، وقد تزامن هذا مع وووالتعمير من شأنها التغيير 

طاع هيكلة الق ( الذي يهدف إلى تنمية المناطق الداخلية للبلاد وكذا إعادة1985-1980الخماسي الأول )

 الصناعي.

بلدية ية والتأسست الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية وتما تعديل قانوني الول 1981وفي سنة 

ة وتضمن التعديل صلاحيات الجماعات المحلي 04/07/1981المؤرخ في  09-81موجب الأمر رقم ب

لبلدي والمخطط ا PAWوتزويدها بأدوات خاصة للتهيئة متمثلة في كل من المخطط الولئي للتهيئة 

لى لتهيئة ع، وهذا من أجل تخطيط النمو على مستوى كل الوحدات الإدارية وضبط عمليات اPACللتهيئة 

اهرة ء أمام ظالبنابالمستوى المحلي للولية والبلدية. لكن هذه المخططات فشلت في علاج المسائل المتعلقة 

ل  ي الجزائر لمشرعاالنمو الديمغرافي الكبير والتوسع العمراني الضخم والبناء الفوضوي اللامسؤول فتدخا

الذي والبناء ورخصة التجزئة  المتعلق برخصة 06/02/1982المؤرخ في  02-82وأصدر القانون رقم 

سألة تنظيم م ة وهيألغى جميع الأحكام القانونية المخالفة له، والملاحظ أنا هذا القانون جاء لظروف ملحا 

 جزئية في مجال التعمير والتحكم نسبيا في الوعاء العقاري.

قم رالمحداد لكيفيات تطبيق القانون  09/10/1982المؤرخ في  304-82وصدر المرسوم رقم 

 المتعلق بحماية البيئة. 05/02/1983المؤرخ في  03-83وكذا القانون رقم  82-02

يتها وحما ثم بعدها حداد المشرع الجزائري انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها

تنسجم  وريثما الذي حداد قواعد وأحكام انتقالية 13/08/1985المؤرخ في  01-85بموجب الأمر رقم 

 القواعد الإدارية والتسيير العقاري في مجال التعمير والتهيئة العمرانية.



 

ملخص قانون التعمير/  السنة الأولى ماستر، تخصص إدارة وتسيير الجماعات المحلية/ 

 السداسي الأول

 
 

5 
 

ت تسليم المحداد لكيفيا 13/08/1985المؤرخ في  211-85ليصدر في نفس التاريخ المرسوم رقم 

المؤرخ في  212-85رخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي المخصاصة للبناء، والمرسوم رقم 

محل  تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خاصة كانت المحداد لشروط 13/08/1985

ة التعليم تلبيةعقود و/أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها في إطار تسوية البناءات الفوضوية ل

هر اتجاه المتعلقة بمعالجة البناء غير المشروع ليظ 1985أوت  13الوزارية المشتركة المؤرخة في 

ا كان عليه في القانون رقم المشرع الجز  .02-82ائري إلى قطاع البناء بشكل أكثر شمول مما

ي حداد المتعلق بالتهيئة العمرانية الذ 27/01/1987المؤرخ في  03-87وأخير صدر القانون 

ون تشكل ذا القانوجب هالإطار التطبيقي للسياسة الوطنية للتهيئة العمرانية الواردة في الميثاق الوطني، وبم

ين بم علاقة وتقي التهيئة العمرانية الإطار الستدللي للحفاظ على المجال الجغرافي وحمايته واستعماله

مال ى الستعون إلنشاطات القطاعات المختلفة للاقتصاد الوطني وتهدف التهيئة العمرانية بموجب هذا القان

موارد ة والللأنشطة القتصادي الأمثل للمجال العمراني الوطني من خلال الهيكلة والتوزيع المحكمة

 البشرية والستغلال العقلاني للموارد الطبيعية.

والمخطط   SNATوقد جاء هذا القانون بأداتين جديدتين هما المخطط الوطني للتهيئة العمرانية 

 1981ساست سنة أوقد كلافت الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية التي   SRATالجهوي للتهيئة العمرانية 

 بإعداد هذين المخططين.

ت بها السيا ا سبق أن توجه المشرع الجزائري من خلال المراحل التي مرا سة نستخلص مما

هذه  غم أنرالتشريعية للتهيئة والتعمير كانت تفرضها ضرورات إعادة التوازن الجهوي لربوع الوطن، 

قت في الأفكار الموروثة عن المستعمر بين الشمال والجنوب وتمركز  ، الشرق والغرب،القوانين عما

لبناءات اكل االمواطنين على مستوى الساحل، وما زاد من حركة النزوح الريفي نحو المدن، وزاد معه مش

ا استوجب صدور قانوني البلدية وا على  ة اشتملالوليغير المطابقة لأحكام وقوانين تعمير تلك الفترة، مما

ن رقم لقانور، غير أن الوضع لم ينجح إل بعد صدور امخططات حاولت تحديد سياسة التعمير في الجزائ

الذي  02-85والقانون رقم  01-85المتعلق برخصة البناء والتجزئة، وقانون شغل الأراضي رقم  82-02

-87عمير والت حاول تسوية وضعية البناءات الفوضوية ولم تحقق هذه الأهداف إلا بصدور قانون التهيئة

 ديدة للتهيئة والتعمير في الجزائر.الذي حاول وضع سياسة ج 03

يم ل في تنظه فشوالملاحظ أن هذا القانون رغم أنه حاول وضع وتنظيم سياسة جديدة للتعمير إلا أنا 

انون هذا الق حكاملأعملية البناء في ظل تزايد عدد السكان والنتشار الواسع للأحياء القصديرية المخالفة 

ت المخالفاولبناء ابتطبيق أحكام القانون في ظل غياب المراقبة لأعمال لعدم وجود الرادع القوي للالتزام 

ا استدعى وجود قانون أكثر فعالية يت ع مماشى وكذا إشكاليات تنفيذ وتطبيق مخططات التعمير، مما

 لتعمير.المتعلق بالتهيئة وا 29-90متطلبات البناء والتعمير وتجلاى هذا في صدور القانون رقم 

 الثاني المطلب

 المرحلة الجديدة لسياسة التهيئة والتعمير في الجزائر
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ر نشاط البناء كان ضرورة ملحة لإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالب اصة خالتعمير ناء وإنا تطوا

لغى أالذي   01/12/1990المؤرخ في  29-90رخصة البناء، وهذا ما أداى إلى صدور القانون رقم 

نية في ، ويعدا هذا القانون مصدر وخلاصة التشريعات العمرا02-85والقانون  02-82القانون رقم 

 الجزائر كونه يحداد الشروط التأسيسية لمخططات التعمير ورخصة البناء.

التعمير يئة ووصدرت القوانين والمراسيم التطبيقية له فيما بعد للتفصيل في كل ما يتعلق بالته

تما  29-90 ات التهيئة، ولتدارك النقائص في القانونخاصة فيما يتعلق بشهادات ورخص التعمير ومخطط

 نايات.المتعلق بتحقيق مطابقة الب 15-08وصدر أيضا القانون  05-04تعديله بموجب القانون رقم 

لحلول التي اثم نتطرق إلى  2004إلى غاية  1990وعليه سوف نتناول واقع التهيئة والتعمير منذ 

 ذا.إلى يومنا ه 2044ا على واقع التهيئة والتعمير من استحدثتها التعديلات الجديدة وأثره

 2004إلى  1990: واقع التهيئة والتعمير من الفرع الأول

شامل مجال المتعلق بالتهيئة والتعمير في الجزائر لينظم بشكل تام و 29-90صدر القانون رقم 

لنظام لالذي حدد نمط جديد  1989التهيئة والتعمير في ظل التطورات التي استوجبها صدور دستور 

 29-90 رقم السياسي في الجزائر وتغيرت بموجبه القوانين تطبيقا للنص الدستوري، حيث ألغي القانون

بلة راضي القاالأ إنتاج، وتضمن وضع القواعد القانونية الجديدة الرامية إلى تنظيم 02-82القانون رقم 

سكن ائف الللأراضي والموازنة بين وظ القتصاديللتعمير، وتكوين وتحويل المبنى في إطار التسيير 

ى أساس ية علت والمواقع المحموالفلاحة والصناعة، وأيضا وقاية المحيط والأوساط الطبيعية والمساحا

يمية وكل ة والتنظانونياحترام المبادئ أهداف السياسية الوطنية الجديدة للتهيئة والتعمير، وحدد الأحكام الق

 ما يتعلق بالنشاط العمراني من حيث:

لجهات ليها واعإعدادها والمصادقة  وإجراءاتالتعريف بأدوات التعمير والوظائف المسندة إليها  -

 وكذلك الأهداف التي تسعى لتحقيقها. بالستشارةدارية المختصة الإ

حي د الفلاحمايتها كالساحل المردو وإجراءاتتحديد المناطق المحمية والتعريف بها وقواعد  -

 العالي أو الجيد والغابات.

ا تصاصهها واختحديد الجهات الإدارية المكلفة بالرقابة ووضع المخالفات والعقوبات المقررة ل -

 الجهات القضائية في ذلك.

 النص على مختلف الشهادات والرخص الإدارية وطرق تسليمها وكذا الطعن فيها. -

وتوالت القوانين والمراسيم التطبيقية للتفصيل في كل ما يتعلق بالتهيئة والتعمير خاصة رخص 

حيث حدد القواعد ، 28/05/1991المؤرخ في  175-91وشهادات التعمير، فصدر المرسوم التنفيذي رقم 

الفنية العامة للأراضي العمرانية والمقاييس الواجب اعتمادها في البناءات كحد أدنى من الضوابط أو في 
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حالة غياب أدوات التعمير والتي على أساسها تمنح رخصة البناء أو يرفض منحها أو تمنح ضمن أحكام 

 وشروط خاصة أهمها:

 ة لها.من حيث موقع البنايات والطرق المؤدي -

 من حيث موقع البنايات وحجمها. -

 رانية.من حيث كثافة البنايات في الأرض عن طريق تحديد معاملات استغلال الأراضي العم -

 من حيث المظهر العام للبنايات والشكل الخارجي. -

 السكني. الستعمالمن حيث الإجراءات التي تطبق على العمارات ذات  -

ات أنه لم يتناول تعريف وضبط مفاهيم مصطلح 175-91التنفيذي رقم ويعاب على المرسوم 

إطار  ني فيالتعمير والتهيئة والبناء ولم يعد يستجيب لمقتضيات التطور الحديث في التخطيط العمرا

 سياسة المدينة الجديدة والتنمية العمرانية المستدامة.

حضير تالمحدد لكيفيات  28/05/1991المؤرخ في  176-91وبعدها صدر المرسوم التنفيذي رقم 

تسليم هدم وشهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة ال

تحديد وعمرانية ضي الذلك المعدل والمتمم، والذي يعد الإطار العام المتعلق بكيفية استغلال واستعمال الأرا

 شهادات التعمير.وشروط تسليم الرخص العمرانية و إجراءات

ؤرخ الم 177-91بعدها ركزت المراسيم على مخططات التعمير، فصدر المرسوم التنفيذي رقم 

ى يه ومحتوالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عل إعدادالمحدد لكيفيات  28/05/1991في 

المحدد  28/05/1991خ في المؤر 178-91الوثائق المتعلقة به المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 

لمتمم، دل والإجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها المع

لقابلة راضي االأ وإنتاجالدولة في تحديد  إستراتيجيةويعد هذين المرسومين أهم التشريعات التي تحدد 

 للتعمير.

ج المتعلق بشروط الإنتا 18/05/1994رخ في المؤ 07-94ثم صدر المرسوم التشريعي رقم 

 29-90م من القانون رق 76المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، هذا المرسوم ألغى المواد 

التي  يانيةالمتعلقة بمنع الشروع في أشغال البناء دون رخصة أو إنجازها دون احترام المخططات الب

تصة إما التي تناولت صلاحية الجهات القضائية المخ 78سمحت بالحصول على رخصة البناء، والمادة 

ة إعاد مطابقة المواقع والمنشآت مع رخصة البناء أو بهدم المنشآت وإعادة تخصيص الأراضي بقصد

من المرسوم  54دة بموجب الما 29-90المواقع إلى ما كانت عليه من قبل وتم إلغاء هذه المواد من القانون 

 .07-94التشريعي 

المحدد لشروط تعيين الأعوان  14/10/1995المؤرخ في  318-95لمرسوم التنفيذي رقم وصدر ا

من المرسوم  20المؤهلين لتقصي المخالفات المتعلقة بقانون التهيئة والتعمير، والذي ألغي بموجب المادة 
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الفة لأحكام ، وذلك لبسط الرقابة البعدية على البنايات المخ30/01/2006المؤرخ في  55-06التنفيذي رقم 

 التهيئة والتعمير في إطار القضاء على البنايات غير القانونية.

ن خلال بلية مالرقابة الق إجراءاتكل هذه القوانين والمراسيم حاولت تنظيم عملية البناء وضبط 

ت في ا صدرالمخططات العمرانية ورخص البناء والرقابة البعدية من خلال محاضر المخالفات، غير أنه

 على أرض وانينفترة التسعينات التي عانت فيها الجزائر من وضع أمني سيء أثر سلبا على تفعيل هذه الق

 عمرانية.البناء وزاد التوسع العمراني على حساب الأراضي ال

لقضاء للذكر ورغم الحلول القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري بموجب القوانين السالفة ا

قد أظهر  2001ماي  21على البناء غير القانوني أو على الأقل للتقليل منه إل أن زلزال بومرداس 

القانون  بموجب 29-90محدودية تلك الوسائل، مما جعل المشرع يتدخل من جديد ليعدل أحكام القانون 

-04بمقتضى المرسوم رقم  07-94وتعديل المرسوم التشريعي  15/08/2004المؤرخ في  05-04رقم 

 وهذا لفرض قواعد أكثر فعالية.  06

 ا هذاإلى يومن 2004: واقع التهيئة والتعمير في ظل التعديلات المستحدثة الفرع الثاني

مير التع ئر في التسعينات جعلتها غير متحكمة فينتيجة الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزا

مطابقة ليعية والبناءات وكثرت البناءات الفوضوية وللحد من هذه الفوضى أصدرت في البداية حلول ترق

 ر.لتعميوا التهيئةالبنايات وكانت غير ردعية في الحد من البناء غير القانوني المخالف لأحكام 

و جزائر نحوجه اللتعديلات لقوانين التهيئة والتعمير لتتلاءم مع تالأمني تتالت ا الستقراروبعد 

ن ألاحظ اقتصاد السوق الحر، وبناء سياسة عمرانية جديدة تستجيب لمستجدات التاريخ المعاصر، وي

، 4ررمك 76،  3مكرر 76، 2مكرر 76، 1مكرر 76مكرر،  76عدل كل من المواد  05-04القانون رقم 

خالفة ايات مراءات صارمة لتغطية جميع الثغرات التي كانت تستغل في تشييد بن، فقد جاء بإج5مكرر 76

فات ة المخالمعاينلقواعد التعمير، وقد حاول هذا التعديل تكريس آليات أكثر فعالية من خلال طرق البحث و

 عن طريق مفتشي التعمير وأعوان البلدية المكلفين بالتعمير...

 كل القوانين والمراسيم السابقة: وقد تم تعديل

زئة المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التج 176-91المرسوم التنفيذي رقم  -

رسوم ب الموشهادة التقسيم ورخصة البناء شهادة المطابقة ورخصة الهدم وسليمة ذلك، عدل وتمم بموج

-09رقم  و الآخر بالمرسوم التنفيذيالذي عدل وتمم ه 08/01/2006المؤرخ في  03-06التنفيذي رقم 

 .22/09/2009المؤرخ في  307

ل وتمم الذي عد 317-05عدل وتمم بموجب المرسوم التنفيذي  177-91المرسوم التنفيذي رقم  -

 .28/03/2012المؤرخ في  148-12هو الآخر بالمرسوم التنفيذي رقم 
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ل وتمم الذي عد 318-05لتنفيذي عدل وتمم بموجب المرسوم ا 178-91المرسوم التنفيذي رقم  -

 .04/04/2012المؤرخ في  166-12هو الآخر بالمرسوم التنفيذي رقم 

ن إلغاء الذي يتضم 06-04عدل وتمم بموجب القانون رقم  07-94أما المرسوم التشريعي رقم  -

 .07-94من المرسوم التشريعي  54-53-52-51-50المواد 

لجزائري امشرع بط عملية البناء ومراقبتها البعدية أقر الوفي مجال تفعيل الآليات القانونية لض

لين المتعلق بشروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤه 30/01/2006المؤرخ في  55-06المرسوم رقم 

 ي بمقتضىوألغ للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير وكذا إجراءات المراقبة

 .318-95سوم التنفيذي منه أحكام المر 20المادة 

تعمير في المحاضر التي تحدد بشأن مخالفة قواعد التهيئة وال 55-06وحصر المرسوم التنفيذي 

 ثلاثة أصناف فقط: محضر أشغال بدون رخصة، محضر أشغال غير مطابقة لأحكام رخصة البناء،

ا انونقن المؤهلين ومحضر أشغال بدون رخصة هدم، وألزم رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوا

قنية ثائق التب الوبزيارة كل البنايات في طور الإنجاز والقيام بكافة المعاينات التي يرونها ضرورية وطل

مرسوم جب الالخاصة بها لمعرفة مدى تطابقها مع القانون في أي وقت، وقد تم تعديل هذا المرسوم بمو

 .22/10/2009المؤرخ في  343-09رقم 

-08انون ب القاقبة البعدية بموجب عملية تحقيق المطابقة فقد حدد المشرع بموجأما في مجال المر

بناءات حقيقة اللول لقواعد مطابقة البنايات غير المطابقة للمواصفات القانونية للتعمير، وحاول إيجاد ح 15

دات شهانح م، غير أن هذه الحلول التي وجدت لسياسة الأمر الواقع فرضت النتشارالفوضوية الواسعة 

لشهر ظام انمطابقة لبنايات ليست لها رخص بناء ول حتى مطابقة لمواصفات التهيئة والتعمير في ظل 

ة دى مطابقيقة مالعيني باستخراج الدفتر العقاري الذي على أساسه تمنح شهادة المطابقة دون مراجعة لحق

 البناية لأحكام قانون التعمير.

والمحدد لكيفيات تحضير  25/01/2015المؤرخ في  19-15كما صدر المرسوم التنفيذي رقم 

بحيث تم تبسيط الإجراءات  176-91، والذي ألغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2عقود التعمير وتسليمها

واختصار الوقت من خلال تجميع الشروط المطلوبة لتراخيص أعمال التعمير والبناء وتطبيق فكرة الشباك 

منه من خلال استحداث بطاقية  59و 58والبلدية استنادا إلى نصي المادتين الوحيد على مستوى الولية 

 إلكترونية تتفاعل مع طالبي تراخيص أعمال البناء والرد عليهم. 

 الثانيالمبحث 

 دور البلدية في إعداد مخططات التعمير
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ق المشرع الجزائري من خلال القانون رقم  لى نوعين من إالمتعلق بالتهيئة والتعمير،  29-90تطرا

للتهيئة  "تتشكل أدوات التعمير من المخططات التوجيهيةمنه حيث  10أدوات التعمير في نص المادة 

أ منها تجزّ ي والتعمير ومخططات شغل الأراضي وتكُوّن أدوات التعمير وكذا التنظيمات التي هي جزء لا

مع  تناقضقابلة للمعارضة بها أمام الغير، لا يجوز استعمال الأراضي أو البناء عليها على نحو ي

  تنظيمات التعمير دون تعريض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها في القانون".

ة جه ية منم بلدتهدف هذه الأدوات أساسًا إلى ضبط قوام الأراضي العامرة والقابلة للتعمير لإقلي

قيتها ء وتروشغل الأراضي شغلا راشداً وكثيفا في إطار المحافظة على الأراضي من كل ظواهر العتدا

ات التهيئة "تحدّد أدوعلى أهمية هذه الأدوات بقولها:  29-90من القانون رقم  11وقد أكادت المادة 

 حدّد علىده وتلتعمير وقواعوالتعمير التوجهات الأساسية لتهيئة الأراضي المعينة، كما تضبط توقعات ا

ت وجه الخصوص الشروط التي تسمح من جهة بترشيد استعمال المساحات والمحافظة على النشاطا

صة لمخصّ االفلاحية وحماية المساحات الحسّاسة والمواقع والمناظر، ومن جهة أخرى تعيين الأراضي 

 قبلية فيالمستللاحتياجات الحالية و للنشاطات الاقتصادية وذات المنفعة العامة، والبنايات الموجّهة

 مجال التجهيزات الجماعية والخدمات والنشاطات والمساكن".

 المطلب الأول

 وسيلة للتحكم والتوجيه العقاري  PDAUالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

ف المشرع الجزائري "المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير" في المادة  انون رقم من الق 16عرا

اة ير هو أدوالتعم "المخطط التوجيهي للتهيئةالمتعلق بالتهيئة والتعمير المعدال والمتمم بقولها:  90-29

ات و البلديية أة للبلدللتخطيط المجالي والتسيير الحضري، يحدّد التوجيهات الأساسية للتهيئة العمراني

غل شمخطط لالمعنية آخذاً بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية 

دن قصد ي للموهو الأمر الذي يوضاح رغبة المشرع في تنظيم المجال ومراقبة التوسع العمرانالأراضي".

ممارسة  وبين وبين حماية الأراضي الفلاحية إيجاد التوازن بين إشباع حاجات المواطن في مجال السكن،

 الأفراد للنشاطات الصناعية.

 الفرع الأول: موضوع ومحتويات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

 نتناول في هذا الفرع موضوعات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ثم محتوياته.

 أولا: موضوعات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

ي نص ديد المشرع للأهداف الكبرى لهذا المخطط وتحديد الخطوط العريضة له، جاء فبعد تح

ح القطاعاوالمتعلق بالتهيئة والتعمير لِيفُصال موضوعه بدقاة،  29-90من القانون رقم  19المادة  ت، يوُضا

 لبلدية أوافي  ذلك أنا هذا المخطط يقوم على أساس الستعداد للمستقبل بإعداد المشروعات المناسبة له

لال خا من البلديات المعنية، فهو يقوم على أساس جملة من الفتراضات يتوقع حدوثها مستقبلا، وهذ

 تقسيمه للمنطقة التي يتناولها إلى مجموعة من القطاعات محدادة كما يلي:
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تي تشغلها فإناه يشمل كل الأراضي ال: secteurs urbanisés( SUبالنسبة للقطاع المعمّر ) -1

هة إلىالمو ايات مجتمعة ومساحات فاصلة ما بينها كالمساحات الخضراء والحدائق والغابات الحضريةبن  جا

 حمايتها.وحها خدمة هذه البنايات المتجمعة، كما تشمل هذه القطاعات كل الأجزاء الواجب تجديدها وإصلا

رة بحقوق بناء عالية جدًّا نتيجة كثافة النس من حيث  رانييج العموتتمياز هذه القطاعات المعما

ن النوع م ي هذافالبنايات والنشاطات القائمة، لذلك فإنا المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ل يقترح 

ظروف سب القطاعات التعمير القائم على التوسع وإنجاز بنايات جديدة، فهي قطاعات مشبعاة، لكن وبح

لمخطط د يفرض اناه قا للبرنامج البلدي المسطار، فإالخاصة والمعطيات التي يفرضها الواقع الميداني، وتبعً 

و كلة أإجراء تحويلات في خصائص النسيج العمراني في صورة تكثيف للمحيط أو تجديد أو إعادة هي

الأشكال ناء وصيانة ترميم لبعض البناءات القائمة حتى يمكن أن تتكياف مع المنتوج الجديد لمواد الب

 الهندسية والمعمارية الحديثة.

 فإناه يشمل: Secteurs à urbanisés( SAUأما بالنسبة للقطاع المبرمج للتعمير ) -2

ن سنوات حسب جدول م 10الأراضي المخصاصة للتعمير على الأمدين القصير والمتوسط في آفاق 

ن القانون رقم م 21الأولويات المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وفقا لنص المادة 

 المتعلق بالتهيئة والتعمير. 90-29

: Secteurs d’urbanisation futur( SUFوأمّا بالنسبة لقطاعات التعمير المستقبلية ) -3

ل الأراضي المتعلق بالتهيئة والتعمير، وهي تشم 29-90من القانون رقم  22فقد نصات عليها المادة 

 سنة. 20المخصاصة للتعمير على المدى البعيد في آفاق 

اني دف من وراء تخصيص هذه الأراضي هو الحفاظ على القدرات الكامنة للتوسع العمرواله

م ؤقتة بعدقات مالصحيح لمستقبل المدينة والتجمعات السكنية، لذا يجب أن تخضع هذه القطاعات إلى ارتفا

تي حالت الال ناء فيإلا أناه يمكن الإذن أو الترخيص بالبناء وفقا لحقوق بناء ضعيفة جدًّا كاستث البناء

جملة من المتعلق بالتهيئة والتعمير، وهذا نظرا ل 29-90من القانون رقم  22نصات عليها المادة 

رها تات التي لبناءالحتياجات مثل: البناءات للتنظيم الفلاحي والبناءات اللازمة للتجهيزات الجماعية وا برا

 لدي.ي البعلى طلب رئيس المجلس الشعب  مصلحة البلدية والمرخاص بها قانونا من قبل الوالي بناءا

: Secteurs non urbanisables( SNUأمّا بخصوص القطاعات غير القابلة للتعمير ) -4

ضي التي تكون المتعلق بالتهيئة والتعمير ،كل الأرا 29-90من القانون رقم  23فهي تشمل وفقا للمادة 

 نمفهي قطاعات  صاد العام لمناطق هذه القطاعات،حقوق البناء فيها محدادة بدقة وبنسب تتلاءم مع القت

قات خاصة، والتي قد تكون م حمية في مناطق الأقاليم العمرانية للبلدية غير مخصاصة للتعمير بسبب معوا

و أصورة أراضي ذات خصوبة فلاحية عالية، أو محاجر ذات استعمال منجمي، أو غابات عمومية، 

ضها أماكن ساحلية حساسة، أو قد تكون هذه  القطاعات في صورة مناطق ذات خطورة بسبب تعرا

 للفيضانات، أو عدم استقرارها نتيجة لظاهرة انزلق التربة أو انخفاضها.

 ثانيا: محتويات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

يتضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير تطبيقا للنصوص القانونية التي تحدد إطاره القانوني، 

 ر توجيهي مرفق بمستندات بيانية مرجعية.تقري
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 التقرير التوجيهي: -1

نمية ق التتحدد فيه التوجيهات العامة للسياسة العمرانية بعد تقديم شرح للوضع الحالي وآفا

 .العمرانية والوعاء العقاري الذي سوف يطبق في نطاقه

 لائحة التنظيم: -2

دة في ي محدمنطقة مشمولة في القطاعات كما ه هذه اللائحة تحدد القواعد المطبقة بالنسبة لكل

 انونية الإجباريةالمعدل والمتمم تحدد فيها الترتيبات الق 29-90من القانون رقم  23، 22، 21 20المواد 

 التي يمكن الحتجاج بها لدى الغير بالنسبة لكل المناطق الواقعة داخل مختلف القطاعات

 الوثائق والمستندات البيانية -3

 رإجراءات الإعداد والمصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمي :الثاني الفرع

 ةلمعنيأولا: إجراء مداولة من قبل المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية ا

بلدي بي الإقرار المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير بموجب مداولة من قبل المجلس الشع يتم

 المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، حيث تتضمن المداولة ما يلي:

بع سع، الطاالتو التوجيهات الإجمالية للتهيئة أو مخطط التهيئة بالنسبة للتراب المقصود )اتجاه -

 تبار(.الع ميز للبلدية، الحتياجات في جميع القطاعات والعوائق الواجب أخذها بعينالقتصادي الم

ذا هعداد كيفيات مشاركة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات في إ -

 المخطط.

 القائمة المحتملة للتجهيزات ذات الفائدة العمومية. -

ت إعداد المحدد لإجراءا 177-91لمرسوم التنفيذي رقم من ا 02والملاحظ من خلال نص المادة 

ن ع وساع ملمشرا االمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، أنا 

 لعمومية،الح ادائرة التشاور لإعداد المخطط، وذلك من خلال جمع مختلف آراء الهيئات والإدارات والمص

 نين عن طريق الجمعيات في أخذ القرار.وكذا إشراك المواط

 ثانيا: تبليغ المداولة

اءات إعداد المحدد لإجر 177-91من نفس المرسوم التنفيذي رقم  03تبلاغ المداولة حسب المادة 

المختص  لواليالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به إلى ا

 عنية.ية المبمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلد شهرإقليميا وتنشر لمدة 

المحدد لإجراءات إعداد المخطط  177-91من نفس المرسوم التنفيذي  08ووفقا لنص المادة 

كل الإدارات العمومية والمصالح التابعة للدولة المكلافة على  وجوباالتوجيهي للتهيئة والتعمير، تستشار 
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الولية ب: التعمير، الفلاحة، التنظيم القتصادي، الري، النقل، الأشغال العمومية، المباني  مستوى

والمواقع الأثرية والطبيعية، والبريد والمواصلات، البيئة، التهيئة العمرانية، والسياحة، وأضافت المادة 

للمرسوم التنفيذي رقم  المعدل والمتمم 28/03/2012المؤرخ في  148-12من المرسوم التنفيذي رقم  02

يومًا من تاريخ تبليغ مشروع  60، مصالح الصناعة وترقية الستثمار ،وتكون لها  مهلة 91-177

المخطط الموافق عليه بمداولة المجلس الشعبي أو البلديات المعنية من أجل إبداء رأيها، وإذا لم تجب خلال 

المحدد لإجراءات  177-91مرسوم التنفيذي رقم من ال 09هذه المدة عدا رأيها موافقا حسب نص المادة 

  إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه.

 ان ذلككبعض الهيئات الأخرى إن  اختيارياويمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يستشير  

فلاحة ة الاء غرفيدعم فائدة الدراسة ،وقد حدد القانون هذه الهيئات في رؤساء غرفة التجارة، ورؤس

رادتهم عن إ ورؤساء المنظمات المهنية ورؤساء الجمعيات المحلية، وعلى هؤلء المرسل إليهم الإفصاح

لك دتهم، وذت إرافي المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وتعيين ممثليهم في حالة ثبو

 يومًا ابتداءًا من تاريخ استلامهم الرسالة. 15في مهلة 

 ثالثا: إجراء التحقيق العمومي

ي يعد التحقيق العمومي صورة من صور مشاركة الجمهور، حيث يتبنى رئيس المجلس الشعب

أي طلاع الر، ولإالبلدي المشروع التمهيدي للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير عن طريق مداولة العتماد

رائهم وملاحظاتهم ا، لتمكين السكان من إبداء آيومً  45العام عليه  يعرض المشروع للتحقيق العمومي لمدة 

س لمجالاحوله، ويكون ذلك بموجب قرار إداري يتخذ من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء 

ن ما 177-91من المرسوم التنفيذي رقم  10الشعبية البلدية المعنية،حسب المادة   لي:ي، يتضما

و ير فيه أالتعمشارة مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة وتحديد المكان أو الأماكن التي يمكن است -

ضين المحققين. -فيها. ض المحقق أو المفوا  تهائها.تاريخ انقيق وتبيان تاريخ انطلاق مداة التح -تعيين المفوا

 بمقر وينشر القرار الذي يعرض المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير على التحقيق العمومي

ار للوالي من القر نسخة المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال مداة التحقيق وتبلاغ المجلس الشعبي البلدي أو

 . 29-90من القانون رقم  14المختص إقليميا حسب المادة 

ض المح 45انقضاء مهلة  وبعد ا قق، يقوم هذيومًا، يقفل سجل التحقيق ويوقاع عليه من قبل المفوا

ي أو عبي البلديومًا الموالية بإعداد محضر قفل التحقيق ويرسله إلى رئيس المجلس الش 15الأخير خلال 

 .اتهرؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية مصحوبًا بالملف الكامل للتحقيق مع استنتاج

بلدي بي الوبعد الموافقة على مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير من قبل المجلس الشع

ه للسلطة المختصة من أجل المصادقة عليه.  يوجا

 رابعا: مرحلة المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

عداد المخطط المحدد لإجراءات إ 177-91من المرسوم التنفيذي رقم 14حسب نص المادة 

التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، يرسل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعد المصادقة عليه 
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بمداولة في المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية المعنية إلى الوالي المختص إقليميا، وذلك 

 يومًا الموالية لتاريخ استلام الملف. 15ل من أجل تلقاي رأي المجلس الشعبي الولئي المختص خلا

قا تعمير وفة والبعد تلقاي رأي المجلس الشعبي الولئي تتم المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئ

من المرسوم  15المتعلق بالتهيئة والتعمير، والمادة  29-90من القانون رقم  27لما نصات عليه المادة 

 كالآتي: 177-91التنفيذي رقم 

ها عن سكان بقرار من الوالي، وذلك بالنسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يقل عدد -

 ساكن. 200.000

ستشارة ابعد  بقرار مشترك بين الوزير المكلاف بالتعمير والوزير المكلاف بالجماعات المحلية -

 200.000كانها دد سالتي يفوق ع الوالي المعني أو الولاة المعنيين بالنسبة للبلديات أو مجموعة البلديات

 ساكن. 500.000ساكن ويقل عن 

ر من تقري بمرسوم تنفيذي يصدر بعد استشارة الوالي المعني أو الولة المعنيين وبناء على -

 ساكن. 500.000الوزير المكلاف بالتعمير بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها 

 ي للتهيئة والتعمير مما يأتي:ويتكون ملف المصادقة على المخطط التوجيه

 مداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية. -

 رأي المجلس الشعبي الولئي أو المجالس الشعبية الولئية المعنية. -

ض المحقق أو المفوضون ا -  ون.لمحققسجل الستقصاء العمومي والنتائج التي يستخلصها المفوا

 177-91رقم  من المرسوم التنفيذي 17كتوبة والبيانية للمخطط المبينة في المادة _الوثائق الم

 المعدل والمتمم.

ات ق أدوهذا المسار المتدرج لصناعة قرار المصادقة، يندرج في مسعى الدولة على ضمان تناس

رانية يئة العملتها التهيئة والتعمير وتصاميم التهيئة العمرانية، ومراقبتها لتكون منسجمة مع إستراتيجية

 القتصادية التي تحددها السلطات العمومية.

 المحلية ماعاتبعد المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، يبلغ الوزير المكلاف بالج

لئية س الووالوزير المكلاف بالتعمير، ومختلف الأقسام الوزارية ورؤساء المجالس الشعبية والمجال

ف الجمهور وينشر في الأمكنة المخصاصة عادةالمعنية، وفي الأخي  ر يوضع المخطط تحت تصرا

 .سلطة التي وضعته باحترام محتواهللمنشورات الخاصة بالمواطنين بالبلديات، وتلتزم ال

وبمجرد المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، يصبح له قوة ملزمة في مواجهة 

عليه جميع قواعد التهيئة والتعمير فيما بعد خاصة الحصول على الرخص الإدارة والمواطن والذي ستبنى 

العمرانية، ول يمكن أن تسلم أية رخصة أو شهادة في مجال التعمير إل إذا كانت تستجيب للمقاييس 

 المحددة في المخطط.
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المدى ى ير علونظرا لكون المخطط التوجيهي له نظرة مستقبلية في رسم إستراتيجية البناء والتعم

تجيب جعته ليسو مراأالطويل، فهو يتجاوز الواقع العمراني، وبالتالي فإن المتغيرات المستجدة تحتم تعديله 

مير على أسباب المتعلق بالتهيئة والتع 29-90من القانون رقم  28للمتغيرات الحديثة، وقد نصت المادة 

ا كانت لا إذإوجيهي للتهيئة والتعمير لا يمكن مراجعة المخطط التمراجعة المخطط التوجيهي بقولها: "

اريع عه مشمالقطاعات المزمع تعميرها في طريق الإشباع أو إذا كان تطور الأوضاع أو المحيط أصبحت 

 التهيئة للبلدية أو البنية الحضرية لا يستجيب أساسا للأهداف المعنية لها". 

 المطلب الثاني

 استخدام الأراضي والبناءوسيلة تفصيلية لحقوق  POSمخطط شغل الأراضي  

هات لتوجييأتي "مخطط شغل الأراضي" بعد "المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير" الذي يحداد ا

هات لتوجياالكبرى للسياسة العمرانية، ويبقى ل"مخطط شغل الأراضي" أن يحداد بدقة ما جاء في هذه 

راقبته ني وملتحكم في التوسع العمراعلى أرض الواقع من حيث استعمال الأرض والبناء، وذلك من أجل ا

زامي بع إلوتحديد الستخدامات المثلى للأرض، فهو وسيلة تنظيمية للتسيير الحضري والبلدي، له طا

مبني، طارها الإشكيل بالنسبة للبلدية التي تهدلى تحديد قواعد خاصة لتعمير كامل إقليمها أو أجزاء منها وت

ية ق جهوتخطيط العمراني، يتبع في إعداده لقواعد أخرى ووثائويمكن اعتباره آخر مستوى لمسار ال

 ووطنية.

 الفرع الأول: موضوع ومحتويات "مخطط شغل الأراضي"

 أوّلا: موضوعات "مخطط شغل الأراضي"

د مخطط شغل يحدّ " :المتعلق بالتهيئة والتعمير على أناه 29-90من القانون رقم  31نصت المادة 

ي لأراضاتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير حقوق واستخدام  الأراضي بالتفصيل في إطار

 والبناء".

ن والمقصود بما ورد في هذا النص، أن "مخطط شغل الأراضي" هو عبارة عن أداة يمكن م

ن كيفية تبيا خلالها تحديد الشكل الحضري لكل منطقة من خلال تنظيم حقوق البناء على الأراضي، وكذلك

 ط شغلقا للتوجيهات المحدادة من طرف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، و"مخطاستخدامها وف

فهو  ائري،الأراضي" كجيل جديد من أدوات التهيئة والتعمير لم يكن معروفا في قانون التعمير الجز

ي للتعمير ، ولقد جاء لملأ الفراغ والنقائص البارزة للمخطط التوجيه29-90مستحدث بموجب القانون 

PUD. 

 وقد كياف "مخطط شغل الأراضي" بأناه قرار إداري تنظيمي من حيث تضمنه قواعد ترسم

خيص التر ضوابط عامة للنسيج العمراني، وتشييد البناء في البلدية، يجب أن يخضع لها كل من طالب

 بالبناء والسلطة الإدارية المختصة قانونا بمنح هذا الترخيص.

المتعلق بالتهيئة والتعمير موضوع "مخطط شغل  29-90ن من القانو 31ولقد حدادت المادة 

 الأراضي" فيما يلي:
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ات التحديد بصفة مفصلة للشكل الحضري ولحقوق البناء واستعمال الأراضي لكل القطاع -

 المعنية.

أو  الأرضية بع منتعيين الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به المعبار عنها بالمتر المر -

 لمكعاب من الأحجام وأنماط البنايات المسموح بها واستعمالتها.بالمتر ا

 ضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات. -

ية تحديد المساحة العمومية والمساحات الخضراء والمواقع المخصاصة للمنشآت العموم -

 والمنشآت ذات المصلحة العامة وكذا تخطيطات ومميزات طرق المرور.

 الرتفاقات.تحديد  -

ها تجديدوتحديد الأحياء والشوارع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواجب حمايتها  -

 وإصلاحها.

 تعيين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها. -

 ثانيا: محتويات "مخطط شغل الأراضي"

و يتكون ة، فهمستندات البيانييعتمد قوام "مخطط شغل الأراضي" على لئحة التنظيم والوثائق وال

 من جزء تنظيمي مكتوب، وجزء بياني )مخططات(.

 لائحة التنظيم : -أ

حددة ن تكون مبد ألتعد هذه اللائحة التنظيمية الأساس المرجعي والقانوني للوثائق البيانية ، لذلك 

رض لى أعلحقيقية بشكل مفصل واستثنائي لكل الوضعيات وتغلق مجال التفسيرات التي تمس بالوضعية ا

سب لتنظيم حائحة الواقع لأنها تحدد حقوق البناء والكثافة المقررة لها والأهداف المسطرة لها، وتشمل ل

 المعدل والمتمم ما يلي : 178-91من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة 

 هيوجيمذكرة تقييم يثبت فيها تلاؤم أحكام "مخطط شغل الأراضي" مع أحكام "المخطط الت -

 تها.تنمي للتهيئة والتعمير"، وكذلك البرنامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا لآفاق

عض بعلى  جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة -

 ص بها أولمرخا أجزاء التراب كما هو محدد في الفصل الرابع من قانون التهيئة والتعمير: نوع المباني

جهيزات والت المحظورة ووجهتها، وحقوق البناء، بالإضافة إلى ذلك تبيان لئحة التنظيم نوع المنشآت

لها الدولة كما هو محدا  المخطط  د فيالعمومية ومواقعها، وتحدد الطرق والشبكات المختلفة التي تتحما

لها الجماعات المحلي  ة وكذلك آجال إنجازها.التوجيهي للتهيئة والتعمير والتي تتحما

يلاحظ أن لئحة تنظيم شغل الأراضي تماثل لئحة تنظيم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ، 

لأن مخطط شغل الأراضي جاء تفصيلي لما ورد في المخطط التوجيهي ،لكن يعاب على مخطط شغل 
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في الوثائق الكتابية الأراضي أن المشرع الجزائري لم ينص على التقرير التوجيهي رغم أهميته 

والمرجعية للمخطط ، فقد نص عليه في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ، وأغفل ذكره في مخطط 

شغل الأراضي ، لأن التقرير جد مهم في إعداد المخطط كونه يحدد وضعية البلدية ، ويعرض الجزء 

 يئة الإقليم المعني.المعني بعملية التعمير ويسهل تحديد السياسة المحلية للتعمير وته

 الوثائق والمستندات البيانية -ب

 الفرع الثاني: إجراءات الإعداد والمصادقة على "مخطط شغل الأراضي"

 أولا: إجراء المداولة

ويجب أن  مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، تجرى

 ما يلي: 178-91من المرسوم التنفيذي رقم  02تتضمن المداولة وفقا لنص المادة 

ط المخطتذكير بالحدود المرجعية ل"مخطط شغل الأراضي" الواجب إعداده وفقا لما حداده " -

 عمير" المتعلاق به.التوجيهي للتهيئة والت

عداد في إ بيان لكيفية مشاركة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات -

ع وساع من دائرة التشاور في إعداد هذا الأ ما عمل خير ك"مخطط شغل الأراضي"، وبهذا يظهر أن المشرا

 في "المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير".

س لمجالالأراضي" يشمل تراب بلديتين أو عداة بلديات، يمكن لرؤساء و إذا كان "مخطط شغل ا

تكون  تي لالشعبية المعنية إسناد مهمة إعداد المخطط إلى مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات وال

راتها قابلة للتنفيذ إلا بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس ا  ة المعنية.ة البلديلشعبيمقرا

 178-91يذي من المرسوم التنف 03وتبلاغ المداولة إلى الوالي المختص إقليميا حسب نص المادة 

 ة.لمعنيمع نشرها لمداة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية ا

 ثانيا: إصدار قرار إداري تحدد بموجبه الحدود الجغرافية التي سيدخل فيها المخطط

قرار الذي يرسم المتعلق بالتهيئة والتعمير، يصدر ال 29-90من القانون  رقم  12لنص المادة وفقا 

ن من مذكرة تق من ديم وحدود المحيط الذي يتدخل فيه "مخطط شغل الأراضي" استنادا إلى ملف يتكوا

 لوب الذيمطال المخطط الذي يعد على مقياس "المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير"، ويعيان حدود التراب

لة لها صلاحية إصدار هذا القرار هي:  يشمله "مخطط شغل الأراضي" والجهة المخوا

 الوالي إذا كان التراب المعني تابعاً لولية واحدة. -

ا عني تابعً ب المالوزير المكلاف بالتعمير مع الوزير المكلاف بالجماعات المحلية إذا كان الترا -

 لوليات أخرى

 ثالثا: التشاور
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ة و المؤسسنية أقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعي

رؤساء غرف  بإطلاع كل من 178-91من المرسوم التنفيذي رقم  07العمومية المشتركة وفقا لنص المادة 

قرار بال تابياالتجارة ورؤساء غرف الفلاحة ورؤساء المنظمات المهنية ورؤساء الجمعيات المحلية ك

بتداء من ( يومًا ا15القاضي بإعداد "مخطط شغل الأراضي" ولهؤلء المرسل إليهم مهلة خمسة عشر )

ا إذا كانوا يريدون أن يشاركوا في إعداد "مخطط ش  راضي".غل الأتاريخ استلامهم الرسالة للإفصاح عما

لولية استوى مة المكلافة على يستشار وجوبًا كل من الإدارات العمومية والمصالح التابعة للدول

ة ع الأثريلمواقب: التعمير الفلاحة، التنظيم القتصادي، الري، النقل، الأشغال العمومية، المباني وا

صالح ئات والمالهي والطبيعية، البريد والمواصلات البيئة، التهيئة العمرانية، السياحة، بالإضافة إلى كل

 س المجلسى رئيلي بتوزيع الطاقة، النقل، توزيع المياه، ويجب علالعمومية المكلافة على المستوى المح

 60لة ها مهلالشعبي البلدي المعني أن يبعث بمشروع المخطط إلى الجهات التي قبلت المشاركة، لتعطى 

 يومًا لإبداء آراءها وملاحظاتها.

 رابعا: عرض المخطط للتحقيق العمومي

ئة يومًا عكس "المخطط التوجيهي للتهي 60ة يعرض مشروع المخطط للاستقصاء العمومي مد

لدي المعني يومًا، ويصدر رئيس المجلس الشعبي الب 45والتعمير" الذي يدوم فيه الستقصاء العمومي 

 ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية قرارًا بهذا الصدد يتضمن ما يلي:

 "مخطط شغل الأراضي".تحديد المكان أو الأماكن التي مكن فيها استشارة مشروع  -

ضين المحققين. - ض المحقق أو المفوا ريخ ق وتابيان تاريخ انطلاق مدة التحقي -تعيين المفوا

ة طوال ة المعنيلبلدياانتهائها.و ينُشر هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية 

 ي المختص إقليميا.مداة الستقصاء العمومي، وتبلاغ نسخة من القرار للوال

ض الم 60و بعد انتهاء مدة   حقق طبقا لنصيومًا يقفل سجل الستقصاء ويوقاع عليه من قبل المفوا

ض المحقق بإع 15، وخلال 178-91من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  داد محضر قفل يومًا يقوم المفوا

ة ة المعنيلبلديارؤساء المجالس الشعبية  الستقصاء، ويرسله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو

 مصحوبًّا بالملف الكامل للاستقصاء.

ئج ويرسل "مخطط شغل الأراضي" مصحوبا بسجل الستقصاء، وبمحضر قفل الستقصاء والنتا

ض المحقق إلى الوالي المختص إقليميا الذي يبدي رأيه وملاحظاته  يومًا  30لال خالتي استخلصها المفوا

 من 14دة الما اريخ استلام الملف،وإذا انتهت هذه المدة عدا رأي الوالي موافقا طبقا لنصابتداء من ت

ه ومحتوى المحدد لإجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة علي 178-91المرسوم التنفيذي رقم 

 الوثائق المتعلقة به.

 خامسا: مرحلة المصادقة

خطط شغل الأراضي" بعد أخذ رأي الوالي يصادق المجلس الشعبي البلدي بمداولة على "م

من المرسوم التنفيذي رقم  15باعتباره أداة لمركزية في مراقبة أشغال التهيئة والتعمير حسب نص المادة 
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المحدد لإجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به ،  91-178

لمصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولية، الغرفة وبعدما يبلاغ إلى الوالي المختص وا

التجارية والغرفة الفلاحية، يوضع تحت تصرف المواطنين عن طريق قرار من رئيس المجلس الشعبي 

البلدي، إن لم يكن هناك أي اعتراض، فإن "مخطط شغل الأراضي" يثبت بصفة فعلية وقانونية ويصبح 

 نافذا.

باب للأس راجعة مخطط شغل الأراضي مراجعة جزئية أو كلية بعد المصادقة عليه إلول يمكن م

لة المجلس المتعلق بالتهيئة والتعمير، وبعد مداو 29-90من القانون  37المنصوص عليها في المادة 

وتتم  اجعة،الشعبي البلدي في هذا الشأن، وتبلغ المداولة للوالي مصحوبة بتقرير يثبت مبررات المر

 لمصادقة على مراجعة المخطط الساري المفعول بنفس الإجراءات والأشكال لإعداده.ا

 لثالثا المبحث

 دور البلدية في منح التراخيص العمرانية 

المتعلق  29-90من القانون رقم  50باعتبار أن حق البناء من أوجه حق الملكية، فقد قضت المادة 

و  لقانونيةاحكام بالتهيئة والتعمير أن حق البناء مرتبط بملكية الأرض و يمارس مع الحترام الصارم للأ

 .التنظيمية المتعلقة باستعمال الأرض، ويخضع لرخصة البناء ورخصة التجزئة ورخصة الهدم 

 الأول المطلب

 كأداة رقابية وقائيةرخصة البناء  

لها يتم من خلافبالغ الأهمية في تجسيد الرقابة السابقة على أعمال البناء، لرخصة البناء دورًا 

درًا من عمل قضمان الموازنة بين حق الأفراد في البناء باعتباره مصلحة مشروعة وحق المجتمع في أن ي

ادها، بعبكل أ لبيئةاالرقابة على أعمال البناء على نحو يضمن التحكم في حركة البناء وتشييد المدن وحماية 

ناء، ييد أي بلى تشوذلك بوضع الميكانيزمات والمقاييس القانونية التي يتعيان التقياد بها عند الإقدام ع

 ؟ وبالتالي نتساءل عن مفهوم رخصة البناء؟ ونطاق تطبيقها؟ والإجراءات المتبعة لإصدارها

 مفهوم رخصة البناء ومجال تطبيقها الفرع الأول:

 ءمفهوم رخصة البنا أولا:

لعامة نونية اتعريفاً دقيقا لرخصة البناء، بل وضع فقط القواعد القاالمشرع الجزائري  لم يعط 

ل كل من السلطة الإدارية ومالكي العقارات في مجال إقامة وتشي ذلك بنايات،ليد الوالتفصيلية لتنظيم تدخا

 ية.انونالمسائل الق يتحتم الرجوع إلى الفقه والقضاء الإداريين الذين ساهما في شرح العديد من

فت رخصة البناء بأناها:         "قرار يحدّ من سلطة المالك الفرد على ملكه، وتصبح فيه الدولة فقد عرا

فت أيضا بأناها :ضامنةلمتطلبات الحاجة الجماعية للسكن" "الرخصة التي تمنحها سلطة إدارية . وعرا

 ، ذ أعمال البناء"مختصة لإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل تنفي
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فت رخصة البناء كذلك بأناها   البناءب"قرار إداري انفرادي يسمح للإدارة بفرض ترخيص وعرا

يف رخصة كن تعرومهما تعدادت التعاريف، فإناه يم،  بعد التحقق من مطابقته لقواعد التعمير المطبقة""

يعيا أو خص )طبنح بمقتضاه الحق للش"القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا، تمالبناء بأناها 

قانون  رم قواعدن تحتمعنويا( لإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي يجب أ

 .العمران"

 ومن خلال هذا التعريف يتاضح أن عناصر رخصة البناء هي:

 صدور قرار إداري بالبناء من سلطة مختصة -أ

 لياأن يكون قرارًا قب -ب

  أن يشتمل قرار الرخصة على إقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم -ج

 نطاق تطبيق رخصة البناء ثانيا:

 وفقا دد إلا ل يمكن للإدارة رغم أهمية العمران، أن تتدخل لتقييد حريات الأشخاص في هذا الص

 كان.لمجال محداد سلفا، أي تحديد نطاق رخصة البناء من حيث الموضوع ومن حيث الم

 نطاق تطبيق رخصة البناء من حيث الموضوع: -أ

البناء، حيث  ليحُداد هذه الأعمال التي تستلزم رخصة  29-90من القانون رقم  52جاء نص المادة 

اصفات ة وموأنه يجب أن تتوافر في المباني صفة السلامة والأمن ، وأن تكون مشيادة على أسس قانوني

عمل  شرة أيالصحة العامة ومقتضيات الرونق والجمال، لذلك فإن مباقياسية، وأن تضمن المحافظة على 

ية فوضو من هذه الأعمال قبل الحصول على رخصة البناء من الجهة الإدارية المختصة يجعلها أعمال

ا يستوجب إنزال العقوبة المناسبة على المخالفين، ويمكن حص  الأعمال ر هذهمخالفة لأحكام القانون مما

 فيما يلي:

 l’édification des nouvelles constructionsتشييد البنايات الجديدة:  /1-أ

ة  ل مرا  ويقصد بتشييد البناء الجديد استحداث المبنى أو الشروع في إقامته لأوا

 L’extension de constructions existantesتمديد البنايات الجديدة:  /2-أ

و ة أوسع أمساح يقصد به التوسعة أي زيادة مساحة أو حجم المباني أو الحياز المكاني القائم إلى 

 .أكبر حجم لكن دون تعلية البناء المراد إقامته 

 Modification de constructionتغيير البناء:  /3-أ

الساحات  التغيير الذي قصده المشرع يشمل فقط الحيطان الضخمة أو الواجهات المفضية على

العمومية بغية تعلية المبنى أو تعديل في الواجهة الخارجية له، فالمستفيد من رخصة البناء له أن يطلب من 
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الإدارة تعديل أو تصحيح أعمال البناء المقامة بشكل متمياز عن تلك الواردة في الرخصة الأصلية بشرط 

ية المفعول وقتها حتى وإن اختلفت عن القانون مطابقة أعمال التعديل التي ستتم للقواعد القانونية السار

 الذي صدرت في ضلاه الرخصة السابقة.

 La réalisation de mur de soutènementإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج:  /4-أ

et de clôture en dur 

ى علحصول ولذلك استلزم القانون ال، تقوية المباني القائمة وإزالة ما بها من خلليقصد به 

 لضبط.اترخيص قبل إجراءها لخطورتها البالغة أو لحاجتها لرقابة إدارية وفنية خاصة من سلطات 

ا التسييج   يعني إقامة جدار صلب يحيط بالفناء الخارجي للمبنى.فأما

 ب/ نطاق تطبيق رخصة البناء من حيث المكان:

 ها أعمالقام بن والمناطق الميتمثل النطاق المكاني في بيان مدى سريان رخصة البناء على الأماك

ة البناء اني لرخصالمك البناء أياا كان نوعها، وبالرجوع إلى القانون الساري المفعول ل نجد تحديداً للنطاق

بسرية الدفاع  التي استثنت فقط البنايات التي تتعلق 29-90من القانون رقم  53إلا بموجب نص المادة 

 في مجال يميةنظع أن تسهر على توافقها مع الأحكام التشريعية والتالوطني والتي يجب على وزارة الدفا

 .البناء والتعمير

 إجراءات منح القرار المتعلق برخصة البناء الفرع الثالث:

 طلب رخصة البناء -1

الطلب من  ويقدام هذا يبدأ الترخيص بطلب يقدام إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم،

 وهنا يتعيان عليها المشرع الحصول على الترخيص قبل القيام بتنفيذ أعمال البناء،أشخاص وجهات أوجب 

ار صفة وإحضرط الشفاء كل الشروط القانونية أو التنظيمية اللازمة بدءًا من توفاره على يعلى الطالب إست

 واستجماع كل الوثائق والمستندات المطلوبة لهذا الغرض.

 تحديد صفة طالب الرخصة -أ

 رخصة،ل المشرع طلب رخصة البناء قاصرًا على المالك فقط بل وساع في صفة طالب اللم يجع

رات الدافعة إلى الإقدام على البناء الفوضوي، وهم عل  :التحديد ى وجهوهي خطوة للقضاء على أحد المبرا

ادة شه ة، أولعادياعلى طالب رخصة البناء أن يقدام عقد الملكية إذا كانت ملكيته بالطرق  * المالك:

 .الحيازة إذا كانت ملكيته عن طريق التقادم

الوكيل  تقداميشترط في هذه الوضعية أن تكون الوكالة قانونية عامة أو خاصة لي * وكيل المالك:

 طبقا لأحكام القانون المدني بطلب رخصة البناء.
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ب ن يطلأيمكن للمستأجر الذي يرغب في أعمال البناء  * المستأجر لديه المرخّص له قانونا:

ل لأشغاارخصة بناء بشرط أن يرفق طلبه بترخيص من مالك العين المؤجرة، وبهذا تكون الأعمال أو 

 باسم ولحساب المستأجر عكس الوكالة.

 تفادة منالس كالجهات التي يمكنها * الهيئة أو المصلحة المخصّصة لها قطعة الأرض أو البناية:

كلافة ص الممتيازات لدى المصالح الإدارية أو بعض الأشخانزع الملكية للمنفعة العامة، وأصحاب ال

قارية ت العبمهمة ما من جانب إحدى الإدارات العامة، وكذلك بعض الأشخاص الذين تخصاص لهم الوكال

 خ من هذهة بنسقطع أراضي أو بنايات غير تامة بموجب عقود إدارية فهم الذين يقدامون رخص البناء مرفق

 العقود.

 وثائق ملف طلب رخصة البناءتحديد  -ب

اصة خإنا محتويات ملف رخصة البناء كثيرة، فهناك وثائق تثبت صفة الطالب ووثائق أخرى 

، والمادة 29-90م من القانون رق 55بالبناء والتي يغلب عليها الطابع التقني، وهي ما نصت عليها المادة 

 لبناء بالملفات الآتية:، حيث يرفق طلب رخصة ا19-15من المرسوم التنفيذي رقم  43

 الملف الإداري -1

 الملف المتعلق بالهندسة المعمارية -2

 الملف التقني -3

 نطاق سلطة الإدارة في البت في طلب رخصة البناء  /-2

 الجهة المختصة بمنح رخصة البناء -أ

ع المشرع الختصاص في منح رخصة البناء إلى جهات وسلطات إدارية متعددة م  ركزيةلقد وزا

 ول مركزية استناداً إلى طبيعة البناء ومدى أهميته المحلية والجهوية والوطنية.

 اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي في تسليم رخصة البناء /1 -أ

ا بصفته ممثلا للبلدي  ا بصفتهة وإما يفصل رئيس المجلس الشعبي البلدي في طلبات رخصة البناء إما

لمنصوص في ا"مع مراعاة الأحكام بقولها: 29-90من القانون رقم  65ممثلا للدولة، حيث نصات المادة 

 ي البلدي:أدناه تسلمّ رخصة التجزئة أو رخصة البناء من قبل رئيس المجلس الشعب 67و 66المادتين 

غل خطط شبصفته ممثلا للبلدية بالنسبة لجميع الاقتطاعات أو البناءات في قطاع يغطّيه م -

 جلس الشعبي البلدي في هذه الحالة الوالي بنسخة من الرخصة.رئيس الم يوافيالأراضي 

 موافقبصفته ممثلا للدولة في حالة غياب مخطط شغل الأراضي بعد الإطلاع على الرأي ال -

 للوالي".
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ر نص المشرع على أن يبلغ القرا ،19-15من المرسوم التنفيذي رقم  51وبموجب المادة 

في  المجلس الشعبي البلدي إلى صاحب الطلب بصفة إلزاميةالمتضمن رخصة البناء من طرف رئيس 

ة لتسهيل  الموالية لتاريخ إيداع الطلب ، وهذا يعد خطو يوما (20العشرين )، خلال جميع الحالات 

مجال لوتبسيط إجراءات منح رخص البناء وسرعة البت في طلبات الرخص مما يعطي ديناميكية أكثر 

 ،19-15ي رقم من المرسوم التنفيذ 48قراطية. وبالرجوع إلى نص المادة التعمير وكسر كل أشكال البيرو

ب من الطل فإنه عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، تتم دراسة

من هذا  58حيث يتم تحديد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة  الشباك الوحيد للبلديةطرف 

 المرسوم .

 يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي نسخة من ملف الطلب إلى المصالح ي هذه الحالة،ف

التي تلي  ( أيام8)الثمانية من خلال ممثليها في الشباك الوحيد في أجل   47المستشارة المذكورة في المادة 

 تاريخ إيداع الطلب. 

يوما  (15الخمسة عشر )يجب أن يفصل الشباك الوحيد للبلدية في طلبات رخص البناء في أجل 

 التي تلي تاريخ إيداع الطلب.

 اختصاص الوالي بمنح رخصة البناء /2-أ

 في الحالت التالية: 29-90يختص الوالي بمنح رخصة البناء طبقا للقانون رقم 

 البنايات والمنشآت المنجزة لصالح الدولة أو الولية أو لمصالحهما العمومية، -

 توزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد الإستراتيجية.منشآت الإنتاج والنقل و -

لثقافية ية وااقتطاعات الأراضي والبنايات الواقعة في السواحل والأقاليم ذات الميزة الطبيع -

غل شمخطط البارزة والأراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجياد والتي ل يحكمها "

 (.29-90من القانون  48، 46، 45، 44إليها في المواد الأراضي" )المناطق الخاصة المشار 

والي يكون من اختصاص العلى أنه:"  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  49وقد نصت المادة 

 تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الآتية:

 _ التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات منفعة محلية

 دةوح 600وحدة سكنية ويقل عن 200عدد سكناتها _ مشاريع السكنات الجماعية التي يفوق

 .  سكنية..."

ويرسل رئيس المجلس الشعبي ملف الطلب مرفقا برأي مصالح التعمير التابعة للبلدية في 

( 08)إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران قصد إبداء رأي مطابق وذلك في أجل الثمانية  ( نسخ07سبع)
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حيث تحدد تشكيلته  الشباك الوحيد للولايةالموالية لتاريخ إيداع الطلب ويتم تحضير الملف من طرف  أيام

 من هذا المرسوم. 49وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة 

 ة.لوليترسل نسخة من الملف إلى المصالح المستشارة من خلال ممثليها في الشباك الوحيد ل

أجل  ات فيية الذي يرأسه مدير التعمير أو ممثله في الطلبيجب أن يفصل الشباك الوحيد للول

 الموالية لتاريخ إيداع  الطلب. ( يوما15) الخمسة عشر

 رخصة البناء من اختصاص الوزير المكلّف بالتعمير /3-أ

تسليم ب،يعود الختصاص للوزير المكلاف بالتعمير  29-90من القانون  67وفقا لنص المادة 

 لوالي أوارأي  بة للمشاريع ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية وذلك بعد الإطلاع علىرخصة البناء بالنس

 الولة المعنيين.

ير الوز يكون من اختصاصعلى أنه:"... 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  49وتنص المادة 

 المكلف بالتعمير تسليم رخص البناء الخاصة بالمشاريع الآتية:

 الخاصة ذات منفعة وطنية،_ التجهيزات العمومية أو 

 ية،وحدة سكن 600_ مشاريع السكنات الجماعية التي عدد السكنات فيها يساوي أو يتعدى 

ية _ الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبية أو المنظمات الدول

 ومؤسساتها العمومية وأصحاب الامتياز،

 مخزنة للطاقة..."_ المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة وال

س الشعبي فقد قضت بأن يرسل رئيس المجل 19 -15من المرسوم التنفيذي رقم  49/01أما المادة 

ة الدولة إلى مصلح ( نسخ7سبع )البلدي ملف الطلب مرفقا برأي مصالح التعمير التابعة للبلدية في 

 ريخ إيداع الطلب.الموالية لتا ام( أي8الثمانية )المكلفة بالعمران قصد إبداء رأي مطابق و ذلك في أجل 

 إجراء التحقيق في ملف طلب رخصة البناء -ب 

وع ب مشريهدف التحقيق في ملف طلب رخصة البناء كإجراء مهم إلى التأكاد من مدى مطابقة طل

لتعمير" ئة واالبناء والملف الذي يدعمه لتوجيهات "مخطط شغل الأراضي" وكذا "المخطط التوجيهي للتهي

ل، وهذا ما نصات عليه المادة  عند عدم بقولها:  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  46/01وجود الأوا

عدم  يتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل الأراضي أو في حالة"

كام لأحيقا لوجوده لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/أو للتعليمات المنصوص عليها تطب

 المتعلّقة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير".

وعندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالعمران، يرسل رئيس 

إلى  ( نسخ07سبع )المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب مرفقا برأي مصالح التعمير التابعة للبلدية في 
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الموالية لتاريخ  ( أيام08الثمانية )صد إبداء رأي مطابق وذلك في أجل مصلحة الدولة المكلفة بالعمران ق

، حيث تحدد تشكيلته وكيفيات سيره  الشباك الوحيد للولايةإيداع الطلب، ويتم تحضير الملف من طرف 

( يوما 15الخمسة عشر )من هذا المرسوم، ويجب أن يفصل في الطلبات في أجل  59بموجب المادة 

 إيداع الطلب. الموالية لتاريخ

 إجراءات إصدار قرار رخصة البناء -ج

تصدر  صة أنبعد النتهاء من دراسة الطلب والتحقيق في الملف، فإناه يتعيان على الجهة المخت

وط الشر قرار صريح بشأن طلب الحصول على الرخصة، حيث أن القرار قد يكون بالموافقة إذا توافرت

وقد يكون  لطلب بسبب عدم توافر الشروط القانونية في الطلب،المطلوبة في الطلب، وقد يكون برفض ا

 بتأجيل البت في الطلب أو بسكوت الإدارة تمامًا.

 قبول طلب رخصة البناء -1ج/

صفة نها بمتتحقق هذه الصورة في حالة مطابقة الطلب للشروط المقررة قانونا، سواء ما تعلاق 

لبيئة ، اوقواعد  لعمراناالتي تبيان انسجام محل الطلب مع قواعد الطالب ، أو ما تعلاق منها بالوثائق التقنية 

 ة البناءح رخصوالملف المتعلق بالهندسة المعمارية ، عندئذ يتوجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي من

 ، حيث لديرياللطالب بقرار صريح على اعتبار أنا اختصاص الإدارة في هذه الحالة مقياد وليس عملا تق

من القانون  62القانون طبقا لنص المادة  ندارة رفض منح الترخيص إلا للأسباب المستخلصة ميمكن للإ

 .29-90رقم 

 رفض منح رخصة البناء -2ج/

ن ى يمكهناك حالت يستوجب فيها على الإدارة أن ترفض منح رخصة البناء، وهناك حالت أخر

 مير ن التعلأسباب مستخلصة من أحكام قانولها أن ترفض منحها، وفي كل الحالت يجب أن يكون الرفض 

من  62ادة ويجب على الإدارة تسبيب قرارها وأن تبلاغ المعني بهذا الرفض، هذا ما نصات عليه الم 

أو  أو التجزئة "لا يمكن رفض طلب رخصة البناءالمتعلق بالتهيئة والتعمير بقولها:  29-90القانون رقم 

لتنفيذي رقم امن المرسوم  52، وكما نصات المادة أحكام هذا القانون"الهدم إلاّ لأسباب مستخلصة من 

م مخطط ا لأحكا"لا يمكن أن يرخّص بالبناء إلاّ إذا كان المشروع المتعلقّ به موافقعلى أناه:  15-19

ق لتحقيشغل الأراضي المصادق عليه أو مخطط شغل الأراضي في طور المصادقة والذي تجاوز مرحلة ا

ملك تتي لا أومطابقا لوثيقة تحل محل ذلك، يمكن أن يمنع الترخيص بالبناء في البلديات الالعمومي 

ر والتعمي تهيئةالوثائق المبينة في الفقرة أعلاه إذا كان مشروع البناء غير مطابقا لتوجيهات مخطط ال

 .عميرالتو/أو للتوجيهات المنصوص عليها طبقا للأحكام المحدّدة في القواعد العامة للتهيئة و

خصة ريهات لا يمكن الترخيص بالبناء الذي يشيّد على أراضي مجزأة إلاّ إذا كان مطابقا لتوج

فظات، لى تحالتجزئة والأحكام التي يتضمنها ملف الٍأراضي المجزأة، عندما تمنع الرخصة أو تشتمل ع

 فيجب أن يكون القرار الذي تتخذه السلطة المختصة معللّا".

 أعلاه، على الإدارة أن تصدر قرارها برفض الرخصة في الحالت التالية: بمقتضى نص المادة
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ا على يومً  60* مخالفة مشروع البناء لـ"مخطط شغل الأراضي" المصادق عليه والمنشور منذ 

لمواد أو ا الأقل، ومثال ذلك رفض مشروع بناية يتماشى شكلها المنبثق من حضارة أجنبية، ول لونها

 مع القواعد  المستعملة للبناء

 المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات المحدادة في "مخطط شغل الأراضي".

ق لمتعلا ا* مخالفة مشروع البناء الذي يشياد على أرض مجزأة لرخصة التجزئة ولدفتر الشروط 

 .le lotissementبها والذي يحداد بعض الشروط التي تستجيب لها البنايات التي تبرمج على هذه التجزئة 

نصوص * عدم مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط التهيئة والتعمير و/أو للتوجيهات الم

 عليها 

 قرار تأجيل البت في طلب رخصة البناء -3ج/

ن أن يكون "يمكالمتعلق بالتهيئة والتعمير على أناه:  29-90من القانون رقم  64نصات المادة 

فة لمكلّ افيه خلال سنة على الأكثر من قبل السلطة  طلب رخصة التجزئة أو البناء محل تأجيل يفصل

كما نصات  ،داد"بتسليم رخصة التجزئة أو رخصة البناء عندما تكون أداة التهيئة والتعمير في حالة الإع

حل قرار "يمكن أن يكون طلب رخصة البناء معلى أناه: 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  53المادة 

 تأجيل يتم الفصل فيه .

 ر السلطة المختصة التي منحت رخصة البناء قرار تأجيل الفصل في ذلك،تصد

 دراسةليصدر هذا القرار عندما تكون القطعة الأرضية المعنية بالبناء داخلة ضمن مساحة  

 التهيئة والتعمير الجارية والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،

 دة".ة واحالمحدّد للتحضير ولا يمكن أن يتجاوز ذلك سن يصدر قرار تأجيل الفصل خلال الأجل 

 يستشف من نصوص المواد أعلاه ،أن عملية تأجيل البت في طلب رخصة البناء هي مسألة

نجاز، ، إذ ليس كل مشروع بناء يشكل عائقا أمام المخطط طور الإ"يمكن"جوازية من خلال عبارة 

يد قالتعمير يئة وبتوافر شرطين وهما: أنْ تكون أداة الته فكانت هذه المسألة للسلطة التقديرية للإدارة

لبت في ار تأجيل ر قراالإنجاز وأنْ ل يتجاوز التأجيل مداة سنة من تاريخ تقديم الطلب، في هذا الإطار يعتب

ر أن عمير، غيوالت طلب رخصة البناء إجراءًا وقائيا من أجل احترام عدد كبير من البنايات لأدوات التهيئة

أن تكون  لم يحداد نوع أداة التعمير التي يفترض 29-90من القانون رقم  64مشرع في نص المادة ال

ا بغيا خطط ب الم"مخطط شغل الأراضي" الذي بمخالفة الأشغال به يكون رفض طلب الرخصة وجوباً، أما

 التوجيهي فالرفض جواري.

 حالة سكوت الإدارة -4ج/

التساؤل حول ما إذا لم تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها بمنح رخصة البناء في المدة  يثور

 القانونية، فهل يفسر هذا السكوت بقبول أو رفض ضمني لمنح رخصة البناء؟
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ه إليها من أجل ال لى عحصول إذا كانت القاعدة العامة هي أن سكوت الإدارة عن الطلب الموجا

 بناء.ر منها رفضا ضمنيا، فإن الأمر ليس كذلك في قرارات الترخيص بالقرار إداري معيان يعتب

سكوت  المتعلق بالتهيئة والتعمير، كان 29-90ففي التشريع الجزائري وقبل صدور القانون 

لعمل في ا الإدارة يعتبر قبول ضمني لطلب رخصة البناء، أي قرار ضمني بالقبول خلافا لما هو مقرر

-82ون رقم من القان 14الإدارة يعني الرفض، وهذا يتضاح من خلال نص المادة الإداري من أنا سكوت 

صد المحافظة قالذي يحداد انتقاليا قواعد شغل الأراضي  01-85من الأمر رقم  06)الملغى( والمادة  02

ارية جهة الإداء للعليها، والتي تقضي بإمكانية إثبات سكوت الإدارة بالطرق القضائية وبإمكانية أمر القض

 المختصة بتسليم رخصة البناء.

ن أجل مالمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة  67-75من الأمر رقم  07كما نجد نص المادة 

 البناء اعتبرت سكوت الإدارة بعد فوات الآجال المحدادة بمثابة قرار ضمني بالقبول.

دارة ر الإختصة سلطة أمإلا أنا اعتبار سكوت الإدارة كقبول ضمني ومنح الجهة القضائية الم

ومن جهة  انية،بمنح الرخصة يعتبر خطأ فادح، فمن جهة يفتح المجال للبناءات العشوائية والفوضى العمر

د عدم الرد على المواطنين. ب وتتعما  أخرى أصبحت الإدارة تتهرا

سكوت  منه، غيار مسلكه وكياف 63في المادة  29-90لكن المشرع الجزائري في القانون رقم 

ا يكون معه لا مصلحة ذي اللإدارة بعد مضي المدة القانونية على طلب الطالب بالرفض ل القبول، مما

رخصة  "يمكن لطالبعلى أناه: 63الطعن فيه بدعوى إلغاء أمام القضاء المختص، حيث نصات المادة 

ة مام الجهأقضية الالبناء أو التجزئة أو الهدم، غير المقتنع برفض طلبه أن يقدّم طعنا سلمّيا أو يرفع 

شرع قد  الموالملاحظ بهذا الصدد أنا  القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة السلمية أو رفضها له"

قرار  ، لكنجمع بين حالتين، سكوت الإدارة ورفضها، حيث يمكن لطالب رخصة البناء اللجوء إلى الطعن

ة ت الإدارا سكوتيجة بعد دراسة الملف، أما الرفض يكون كنتيجة لعدم المطابقة وتما التوصل إلى هذه الن

 ه.يعتبر موقف سلبي وعليه يجب أن تلتزم بدراسة الملف وإصدار قرار معلال مهما كان مضمون

في  فبإقرار المشرع فكرة تفسير سكوت الإدارة على أنه رفض ضمني جعل القضاء ل يتردد

، وهو أمر يؤدي 63ضمنيا استنادا إلى نص المادة اعتبار سكوتها بعد فوات الآجال القانونية للرد رفضا 

تتما طل ذلك وبإلى إرهاق الأفراد بسلوكهم دعاوى طويلة وشاقة للوصول إلى موقف الإدارة والتي تتذرع 

 تعسفا في الرد على مختلف الطلبات.

 لمطلب الثانيا

 نطاق تطبيقها وإجراءات إصدار القرار المتعلق بهرخصة التجزئة: 

 مفهوم رخصة التجزئة ونطاق تطبيقها    الأول:الفرع 

 مفهوم رخصة التجزئة   أولا:



 

ملخص قانون التعمير/  السنة الأولى ماستر، تخصص إدارة وتسيير الجماعات المحلية/ 

 السداسي الأول

 
 

28 
 

ف الفقه التجزئة بأناها : "   ل البناءمن أج كل عملية تقسيم لملكية عقارية إلى عدّة قطعلقد عرا

فت بأناها عليها ات كيعدّة مل كية أوعملية أو نتيجة لعملية الهدف منها التقسيم الإداري لمل: "" ،كما عرا

اعية آت صنخاصة، القيام ببيوع أو إيجارات متزامنة أو متفرقة بهدف إنشاء مساكن أو حدائق او منش

 "."أو تجارية

فت التجزئة على أناها: "  ع موجّهةعة قطعملية تقسيم الملكية العقارية الواحدة إلى مجموكما عرا

 لإنشاء بنايات". 

ل عملية "تشترط رخصة التجزئة لكعلى أناه 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  07نصات المادة 

ن يجب ذا كاتقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدّة ملكيات مهما كان موقعها ،إلى قطعتين أو عدة قطع إ

 "استعمال إحدى القطع الأرضية الناتجة عن هذا التقسيم أو عدّة قطع أرضية لتشييد بناية

لية تقسيم ، أنا رخصة التجزئة تشترط لكل عم29-90من القانون رقم  57جاء في نص المادة  وقد

 لثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عداة ملكيات مهما كان موقعها.

قتضاه الصادر من سلطة مختصة قانونا، تمنح بم القرار الإداريوبما أن رخصة التجزئة هي 

الها في ستعملية واحدة أو أكثر أو موكله أن يقسامها إلى قطعتين أو عدة قطع الحق لصاحب ملكية عقار

ات اعد وأدوا لقوتشييد بناية" وبهذا تمكان من إنجاز بناء جديد أو إدخال تعديلات على بناية قديمة طبق

فاع رية الدسبحمية التعمير تطلب عند إنجاز أي بناء بما فيها بناء الأسوار أو الترميمات ما عدا تلك الم

 الوطني.

 نطاق تطبيق رخصة التجزئة ثانيا:

مهما  قاريةتعتبر رخصة التجزئة لزمة وضرورية في كل تقسيم لملكية عقارية أو عداة ملكيات ع

 15-08لقانون رقم من ا 03كان موقعها إذا كانت الغاية منها تشييد بنايات عليها، وهذا ما أكدته المادة 

ل بل الحصوقكنية البنايات وإتمام إنجازها، إذ تمنع إنشاء تجزئة أو مجموعة س الذي يحداد قواعد مطابقة

 المسبق على رخصة التجزئة.

لعامة ، فإنا المشرع حماية للمصلحة ا19-15من المرسوم التنفيذي رقم  17حسب نص المادة 

أة موافقة لمخطط شغل  راضيالأ العمرانية فرض عدم منح رخصة التجزئة إذا لم تكن الأرض المجزا

قة و وثيأالمصادق عليه أو مطابقة لوثيقة التعمير التي تحل محل ذلك يغطايها مخطط شغل الأراضي 

تهيئة هي للالتعمير التي تقوم مقامه إذا كانت الأرض المجزأة غير موافقة لتوجيهات المخطط التوجي

ة عدم ت الإدارتى رأمي بمعنى أناه والتعمير أو للتوجيهات التي تضبطها القواعد العامة للتهيئة والتعمير أ

رى نية الأخلعمراموافقة الأرض المراد تجزئتها لأحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو للقواعد ا

 .الجاري العمل بها فإنا القرار الذي تتخذه بناءًا على سلطتها التقديرية يعدا مشروعًا

 إجراءات إصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة  ثالثا:

 طلب الحصول على رخصة التجزئة -1
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من  10 لمادةيقدام طلب رخصة التجزئة من طرف المالك أو نائبه مرفقا بالملف الذي نصات عليه ا

زئته   جتعقار المراد إلى رئيس البلدية التي يقع بدائرة اختصاصها الإقليمي ال 19-15المرسوم التنفيذي رقم 

ف رسمي أمام الموثق إلا بعد عملية إيداع وتسجي هار هذه ل وإشول يمكن لأي مالك أن يقوم بأيا تصرا

 التجزئة.

 من حيث الصفة القانونية لطالب الرخصة -أ

ن على كل م -على خلاف رخصة البناء–اقتصر المشرع الجزائري بشأن طالب رخصة التجزئة 

ديم طلب نه تقمالك الذي يثبت ملكيته العقارية بموجب عقد ملكية يمكالمالك أو موكله فقط، حيث أن ال

التنفيذي  من المرسوم 08للحصول على رخصة تجزئة ملكيته، أو يوكل غيره في ذلك ، فقد نصت المادة 

موذجها يجب أن يتقدم صاحب الملكية أو موكله بطلب رخصة التجزئة التي يرفق نأنه:"  19-15رقم 

نسخة بم طلبه و إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا، يجب أن يدعقع عليه ..."  بهذا المرسوم ويو

حدات نشاء ووهنا تظهر أهمية رخصة التجزئة لأن فيها تجزئة العقار الأصلي وإمن القانون الأساسي، 

 عقارية جديدة التي تثبت ملكيتها للمالك نفسه أو موكله.

 ةالوثائق المرفقة بطلب رخصة التجزئ -ب

ر وتسليمها الذي يحداد كيفيات تحضير عقود التعمي 19-15من المرسوم التنفيذي  09قضت المادة 

 بأن يرفق طلب رخصة التجزئة بملف يشتمل على الوثائق التالية:

 * تصميم للموقع يعد على سلم مناسب يسمح بتحديد موقع القطعة الأرضية.1

 الية:تشتمل على البيانات الت 500/1أو  200/1* التصاميم الترشيدية المعداة على سلم 2

 حدود القطعة الأرضية ومساحتها ، -

رق ة الطمنحنيات المستوى و سطح التسوية مع مواصفاتها التقنية الرئيسية و نقاط وصل شبك–

 المختلفة،

 صالحةتحديد القطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق، وقنوات التموين بالمياه ال -

 نارةريق، وصرف المياه القذرة، وكذا شبكات توزيع الغاز والكهرباء والهاتف والإللشرب، والح

 العمومية،

ة ومساحات الرتفاقات الخاصة–  ،تحديد موقع مساحات توقف السيارات والمساحات الحرا

تجهيزات ة بالالبنايات المبرمجة وطبيعتها وشكلها العمراني بما في ذلك البنايات الخاص موقع -

 الجماعية،

 * مذكرة توضح التدابير المتعلقة بما يأتي:3
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و أالصلبة  لة أوطرق المعالجة المخصاصة لتقنية المياه الراسبة الصناعية من جميع المواد السائ -

ة بالصحة العمومية  والزراعية والبيئة، الغازية المضرا

حة بالص طرق المعالجة المخصاصة لتصفية الدخان وانتشار الغازات من جميع المواد المضرة -

 العمومية.

جزأة تحديد مستوى الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية ،بالنسبة للأراضي الم -

 للاستعمال الصناعي،

 * مذكرة تشمل على البيانات الآتية:4

 لقطع الأرضية المجزأة ومساحة كل قطعة منها،قائمة ا -

لي نوع مختلف أشكال شغل الأرض مع توضيح عدد المساكن ومناصب الشغل والعدد الإجما -

 للسكان المقيمين ،

 الحتياجات في مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل وكيفيات تلبيتها، -

 طبيعة الرتفاقات والأضرار المحتملة، -

 التأثير في البيئة ،عند القتضاء،دراسة  -

 دراسة جيوتقنية، يعدها مخبر معتمد . -

جازها رر إن* برنامج الأشغال الذي يوضح الخصائص التقنية للمشاريع والشبكات والتهيئة المق5

 وشروط تنفيذها مع تقدير تكاليفها وتوضيح مراحل الإنجاز وآجال ذلك، عند القتضاء.

لى وضة عتزامات والرتفاقات الوظيفية وذات المنفعة العامة المفر* دفتر شروط يحدد الل6

 الأراضي المجزأة وكذا الشروط التي تنجز بموجبها البنايات. 

 دراسة طلب رخصة التجزئة -2

شغال في لدى الجهة المختصة بالرقابة على الأ ( نسخ05خمسة )بعد استكمال الملف، يرسل في 

 29-90رقم  من القانون 61المجلس الشعبي البلدي بموجب نص المادة  هذه المرحلة والمتمثلة في رئيس

سخة منه لمصلحة ن، بدوره يرسل  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  10المتعلق بالتهيئة والتعمير والمادة 

في  ( نسخ04أربع)ي إذا كان ممثلا للبلدية وف أيام 08الدولة المكلافة بالتعمير على مستوى الولية خلال 

 باقي الحالت.

تقوم المصلحة كجهة مختصة بالرقابة التقنية بالتأكد من مدى مطابقة مشروع الأراضي المجزأة 

لتوجيهات مخطط شغل الأراضي، وفي حالة غياب ذلك، لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو 

 تهيئة والتعمير.الأحكام المتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير في غياب أدوات ال
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أة  خص يما يفكما يتناول التحقيق دراسة النعكاسات التي يمكن أن تنجرا عن الأراضي المجزا

ة أو الطبيعي مناظرالنظافة و الملائمة الصحية وطابع الأماكن المجاورة أو مصالحها وحماية المواقع أو ال

 مصالحور والتجهيزات العمومية الحضرية  ودراسة النعكاسات التي يمكن أن تنجر عن حركة المرو

 المنفعة العامة للبلدية.

نية لح التقمجموعة من المصاوجوبًا ولزيادة فعالية وتشديد الرقابة تستشير المصلحة المختصة 

فقة ها موامن تاريخ استلام الملف وإلا عدا سكوت شهرالمختصة حول الطلب والتي تبدي رأيها خلال 

 ة في كل الحالت.ضمنية مع إعادة الملف للمصلح

 مايو (15الخمسة عشر )وقد قلصت هذه المدة المخولة للجهات أو المصالح لإبداء رأيها خلال 

ن المرسوم م 12 ابتداء من يوم استلام طلب إبداء الرأي و إل اعتبروا موافقين حسب ما تقضي به المادة

تها على صالح التي يجب استشارغير أن المشرع لم يحدد الجهات المختصة والم 19-15التنفيذي رقم 

 خلاف ذلك بالنسبة لرخصة البناء.   

 الجهة المختصة بمنح رخصة التجزئة: -3

 اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة التجزئة: -أ

دما يكون عن، فإنها تقضي أنه:"  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  14بالرجوع إلى نص المادة 

 من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف باعتباره ممثلا إصدار رخصة التجزئة

قيق للبلدية أو للدولة في حالة مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو الذي تجاوز مرحلة التح

ليها عالشباك الوحيد للبلدية حسب نفس الأشكال المنصوص  العمومي،تتم دراسة الملف على مستوى

" حيث يرسل رئيس المجلس الشعبي نسخة من ملف الطلب إلى المصالح بالنسبة لرخصة البناء

التي  ( أيام08) الثمانيةمن خلال ممثليها في الشباك الوحيد  في أجل  47المستشارة المذكورة في المادة 

( 15شر )الخمسة عتلي تاريخ إيداع الطلب ويجب أن يفصل الشباك الوحيد للبلدية في الطلب في أجل 

 لية لتاريخ إيداع الطلب.الموا يوما

 اختصاص الوالي بمنح رخصة التجزئة -ب

تمثلة والم يختص الوالي بمنح رخصة التجزئة في الحالت التي تكون فيها على درجة من الأهمية

 فيما يلي: 29-90من القانون  66حسب نص المادة 

 ية.البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة أو الولية وهياكلها العموم -

 منشآت الإنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة والمواد الإستراتيجية. -

لقانون رقم امن  49، 48، 46، 45، 44البنايات الواقعة في المناطق المشار إليها في المواد  -

لاحي رد الفوالتي ل يحكمها "مخطط شغل الأراضي"، والمتمثلة في الساحل والأقاليم ذات المو 90-29

 الجياد.العالي و
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ذي رقم من المرسوم التنفي 15ويعد تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي وفق نص المادة 

 بالنسبة لما يأتي: 15-19

 _ المشاريع ذات الأهمية المحلية،

 _ المشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراض مصادق عليها .

 التجزئة اختصاص الوزير المكلفّ بالتعمير بمنح رخصة -ج

ة ت المصلحلة ذايعد تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوزير المكلاف بالتعمير بالنسبة للمشاريع المهيك

ن رخصة لمتضماالوطنية أو الجهوية بعد الإطلاع على رأي الوالي أو الولة المعنيين، و يبلغ القرار 

ليم كون تسياع الطلب ،وذلك عندما المواليين لتاريخ إيد الشهرينالتجزئة إلى صاحب الطلب في غضون 

في ة ، ورخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية أو الدول

قم رمن المرسوم التنفيذي  16في جميع الحالت الأخرى حسب نص المادة  ( أشهر3ثلاثة )غضون 

15-19. 

 التجزئةنطاق سلطة الإدارة في البت في طلب رخصة  -4

 قبول طلب رخصة التجزئة -أ

 175-91قم من المرسوم التنفيذي ر 3و 2بمطابقة الطلب للشروط المقررة قانونا بموجب المواد 

، وعدم العمومي الأمنوالمحداد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، والمتعلقة بعدم المساس بالسلامة 

ض الأرض للأخطار الطبيعية في حالة   بالمادة محدادةغياب أدوات التعمير، وكذا احترام المقاييس التعرا

ي إطار ففي حالة وجودها، يتم قبول طلب الرخصة كقرار صادر  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  09

راضي عل الأالرقابة الإدارية على هذه الأشغال يتضمن وجوب اتخاذ صاحب الطلب الأشغال المتعلقة بج

أة قابلة للاس كة من لى شبتغلال، وذلك من خلال إحداث شبكات الخدمة وتوزيع الأرض المجزأة إالمجزا

حات المساالطرق والماء والتطهير والإنارة العمومية والطاقة والهاتف ومساحات توقيف السيارات و

 الخضراء وميادين الترفيه.

ا ه عندممن تاريخ إيداع شهرينيتم تبليغ القرار مرفقا بنسخة من الملف لصاحب الطلب خلال 

ي جميع فأشهر  03يكون صادرًا من رئيس المجلس الشعبي البلدي ممثلا للبلدية أو الدولة ، وخلال 

ة تحت ع نسخالحالت الأخرى، كما يبلاغ لمصلحة الدولة المكلافة بالتعمير على مستوى الولية، ووض

ف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود الأ  رض المجزأة.تصرا

تجزئة  بمخطط الموالي لتاريخ الإعلان عنه يشهر القرار بالمحافظة العقارية مرفقا الشهروخلال 

دفتر لضافة إمؤشر عليه من طرف مصلحة التعمير واستمارة تتضمن قائمة الأجزاء وأرقامها ومساحاتها، 

 الشروط.

 رفض طلب رخصة التجزئة -ب
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نع على الجهات المختصة الترخيص بتجزئة إذا كانت على غرار رخصة البناء، فإناه يم 

أة ليست موافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق عليه، أو ليست مطابقة لوثيقة مير التع الأرض المجزا

فيذي رقم من المرسوم التن 17التي تحل محل ذلك، أو تجاوزت مرحلة التحقيق العمومي، حسب المادة 

ل خطط شغمعدم الترخيص بالتجزئة في البلديات التي ل تمتلك  ، كما ل يمكن للجهة المختصة15-19

لتهيئة لجيهي الأراضي أو وثيقة تحل محله إذا كانت الأرض المجزأة غير موافقة لتوجيهات المخطط التو

ظيم دده التنذي يحوالتعمير، وأو للتوجيهات التي تضبطها القواعد العامة للتهيئة والتعمير على النحو ال

 ه. المعمول ب

ة في متمثلوبهذا، فإنا المشرع وبالرغم من إمكانية مخالفة الأرض المجزأة لأداة التعمير ال

في  لتقديريةلطة االمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، إلا أنا رئيس المجلس الشعبي البلدي منحت له الس

ا قد ينتج عن ذلك من مساس بالنظام العام   العمراني.منح أو عدم منح رخصة التجزئة مما

 تأجيل البت في رخصة التجزئة -ج

طلب  يمكن للجهة المختصة ألا تصدر قرار بالموافقة أو بالرفض، بل ترى تأجيل البت في

ى الأكثر عل سنة، على أن يفصل فيه خلال 29-90من القانون رقم  64رخصة التجزئة طبقا لنص المادة 

ا تنص عداد، كمة الإكانت أداة التهيئة والتعمير في حال من قبل السلطة المكلافة بتسليم رخصة التجزئة إذا

ال المحددة يصدر قرار تأجيل الفصل خلال الآجعلى أنه:" 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة 

 "واحدة للتحضير، ولا يمكن أن تتجاوز آثاره سنة

" وكذا عميرهيئة والتلذا فإن تأجيل البت في رخصة التجزئة مرهون بغياب "المخطط التوجيهي للت

 "مخطط شغل الأراضي" على أن يمتد أثره إلى السنة الواحدة.

 المطلب الثالث

 نطاق تطبيقها وإجراءات إصدار القرار المتعلق بهارخصة الهدم: 

خاصة  وانبهمهما يكن من أمر، فإن الهدم كالبناء يجب تنظيمه وضبطه بأحكام تبيان كثيرا من ج

لواجب شروط امسبقة تشكل وسيلة فعاالة لمراقبة كيفية إنجازه ومدى مراعاته للإخضاعه لرخصة إدارية 

جهة ، والاحترامها وتبيان مجال تطبيقه، وكيفية تقديم طلب الحصول على الرخصة والملف المرفق به

 فيها(. البت المختصة باتخاذ القرار بشأنه وأنواع القرارات الممكن اتخاذها )المنح، الرفض، وتأجيل

 مفهوم رخصة الهدم ونطاق تطبيقها فرع الأول:ال

 مفهوم رخصة الهدم أولا:

فها  ع الفقه في إعطاء تعريف لهذه الرخصة، فقد عرا لم ترد تعريفات تشريعية لرخصة الهدم، ولكن تنوا

القرار الإداري الصادر من الجهة المختصة والتي تمنح بموجبه "الدكتور عزري الزين على أناها:
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إزالة البناء كلياّ أو جزئيا متى كان هذا البناء واقعاً ضمن مكان مصنّف أو في طريق للمستفيد حق 

 "التصنيف

فت على أناها " حالة  نه فيترخيص يفرض على الأشغال المتعلقة بإزالة البناء أو جزء مكما عرا

طاحة لى الإإالهدم مجموع الأشغال التي ترمي  ويقصد بقرار رخصةما إذا لم يعد قابلاً للاستعمال". 

 بالبناية أو جزء منها.

من  وقايةونظرا لأن عملية الهدم تحتاج لرقابة تقنية وتتطلب اتخاذ الحتياطات اللازمة لل

ول يعات الدن تشرالأضرار التي قد تسببها طريقة الهدم أو المواد أو الوسائل المستعملة لهذا الغرض، فإ

تها نظام الهدم مهما كان الهدف منها )البناء الجديد أو غيره( لرخصة إدارية مسبقة أخضعت عملية

مًا مجرا  بنصوص قانونية وتنظيمية وضعت لها ضوابط محدادة، معتبرة هدم البناء بدون ترخيص عملاً 

أو  اية،لبن لجزئييعاقب عليه، وبهذا جعل المشرع الفرنسي رخصة الهدم إلزامية في حالة الهدم الكلي أو ا

 في كل عمل من شأنه أن يجعل استعمال البنايات مستحيلا أو خطيرًا.

سبقا ملهدم الذا ل يمكن القيام بأياة عملية هدم كلاي أو جزئي لبناية دون الحصول على رخصة 

 الثقافي. المتعلق بحماية التراث 04-98وذلك عندما تكون هذه البناية محمية بأحكام القانون رقم 

 اق تطبيق رخصة الهدمنط ثانيا:

يص، لترخ فالأصل هو أن المالك له الحرية في هدم عقاره كليا أو جزئيا متى شاء دون الحاجة

ن واقع ضم لبناءابينما الستثناء هو إلزامهم بالحصول على رخصة الهدم قبل الشروع في العملية إذا كان 

اف التي الأصن لأنا من شأنه المساس بهذهأملاك تاريخية أو سياحية أو معمارية أو ثقافية أو طبيعية، 

ا لبنايات تبر سندً دم تعيفرض المشرع احترامها في إطار تنفيذ السياسة العمرانية، وإذا كانت البناية آيلة لله

صحاب الح أمجاورة تفرض رخصة الهدم في هذه الحالة حتى تتمكان الإدارة من الموازنة بين مختلف مص

 .لجوارالقانونية مثل عدم التعسف في استعمال الحق وتجناب مضار ا البنايات وتجسيداً للمبادئ

لية هدم جزئية ، بأنه ل يمكن القيام بأي عم19-15من المرسوم التنفيذي رقم  70وقد قضت المادة 

نون كام القاة بأحأو كلية لبناية دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم، وذلك عندما تكون هذه البناية محمي

مواقع المتعلق بحماية التراث الثقافي، وهي المساحات وال 1998يونيو 15المؤرخ في  04-98رقم 

جب لمشرع أوأن ا المحمية الثقافية ) المعالم التاريخية ، المواقع الأثرية ،القطاعات المحفوظة (، كما

في  عملستإرفاق ملف رخصة الهدم بخبرة مؤشر عليها من طرف مهندس مدني تشير للطريقة والعتاد الم

 جاورة  .من البنايات الم ( أمتار03ثلاثة )الهدم، وذلك في حالة وجود البناية على بعد أقل من 

 إجراءات منح رخصة الهدم ثالثا:

 طلب الحصول على رخصة الهدم /1

تى حعينة يقدام طالب رخصة الهدم طلبه إلى السلطة المختصة والذي يستوجب توافر فيه شروط م

 يتم التحقيق فيه.
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 من حيث الصفة القانونية لطالب الرخصة -أ

 ، الحق في طلب هذه الرخصة لمن يأتي:19-15المرسوم التنفيذي  من 72منح المشرع في المادة 

 * المالك، الذي عليه أن يثبت صفته بواسطة نسخة من عقد الملكية.

ة وكال شخص آخر ليتقدام بطلب رخصة الهدم بمقتضى * وكيل المالك، حيث يمكن للمالك توكيل

 رسمية.

بناية يص ال* الهيئة العمومية المخصاصة لها البناية بموجب العقد الإداري الذي ينص على تخص

 المعنية.

 الوثائق المرفقة بطلب رخصة الهدم -ب

لف بم على أن يرفق طلب رخصة الهدم 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  72/2نصات المادة 

 يشمل ما يلي:

 * طلب رخصة هدم موقع عليه.

ك طالب مالان ال* نسخة من الوثيقة التي تبيان صفة طالب الرخصة والمتمثلة في سند الملكية إذا ك

لى عينص  العقار أو التوكيل إذا كان الطالب وكيل مالك العقار، أو نسخة من العقد الإداري الذي

 تخصيص البناية المعنية.

من  1/500وتصميم للكتلة معدا على سلم  1/5000أو  1/2000لموقع يعد على سلم * تصميم ا

 البناية الآيلة للسقوط أو المعداة للحفظ في حالة الهدم الجزئي.

 * عرض لأسباب العملية المبرمجة.

 * المعطيات حول الشروط الحالية للاستعمال أو الشغل.

 * حجم أشغال الهدم ونوعها.

 للمكان بعد شغوره. * التخصيص المحتمل

 * خبرة تقنية عند القتضاء لتحديد شروط الهدم المتوقاع.

و ما ا، وهيلاحظ أن هذه الوثائق التقنية يتوجب أن يعدها مهندس معماري أو مدني ويؤشر عليه

طلب رخصة يتضمن الملف المرفق ببقولها :"... 19 -15من المرسوم التنفيذي رقم  72قضت به المادة 

قة حسب ل وثيكي يعده مكتب دراسات في الهندسة المعمارية، الوثائق الآتية، المؤشر عليها، الهدم الذ

 الغرض الذي خصصت له، من طرف المهندس المعماري والمهندس المدني :
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 * تصميم الموقع على السلم المناسب الذي يسمح بتحديد موقع المشروع،

 بناية الآيلة للهدم،من ال 1/200أو  1/500* مخطط للكتلة يعد على سلم 

صفة لا لها ب* تقريرا وتعهدا على القيام بعملية الهدم في مراحل والوسائل التي يتعين استعما

 تعكر استقرار المنطقة،

جب إرفاق ي( أمتار من البناية المجاورة 03* عندما تتواجد البناية على بعد أقل من ثلاثة )

ي لها فدني يشير إلى الطريقة التي يتعين استعماالملف بمحضر خبرة مؤشرا عليه من طرف مهندس م

ان صد ضمقعملية الهدم الميكانيكية أو اليدوية والعتاد المستعمل والوسائل التي يجب استخدامها 

 استقرار المباني المجاورة،

 * مخطط مراحل الهدم وآجالها،

لاحتفاظ يتعين ا للبناية، يحدد الجزء الذي يتعين هدمه والجزء الذي 1/100* مخطط على سلم 

 به في حالة الهدم الجزئي، 

 * التخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره ".

مة أضاف المشرع من خلال نص المادة أعلاه، عملية الهدم وفق مراحل بطريقة تضمن السلا

 من آثار عمليةالعامة، وكذلك مخطط جديد للملف يتمثل في مخطط مراحل الهدم وآجالها، هذا راجع لما لل

 ب تداركها واحتمال إلحاقها أضرارا بالنسبة للغير.يصع

 دراسة طلب رخصة الهدم /2

الهدم  ، فإنه يرسل طلب رخصة19-15من المرسوم التنفيذي رقم  73بالرجوع إلى نص المادة  

اية، ويسجل إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع البن ( نسخ03ثلاث)والملفات المرفقة به في 

 يوم.فس التاريخ الإيداع على الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا في ن

شكال الذي تم فتحه على مستوى البلدية، طلب رخصة الهدم حسب الأ الشباك الوحيدو يحضر 

 داع ملفابتداء من تاريخ إيبشهر واحد اء. ويحدد أجل التحضير المنصوص عليها لتحضير رخصة البن

الهدم في  ، وتسلم رخصة176-91( أشهر التي أقرها المرسوم التنفيذي رقم 03الطلب، بدل من ثلاث )

 .19-15شكل قرار يرفق نموذج منه بالمرسوم التنفيذي رقم 

 مضمون قرار رخصة الهدم /3

لس س المجابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب، على رئي شهر بعد التحقيق في الملف خلال مداة

ا بالموافقة أو الرفض.  الشعبي البلدي إصدار قراره بشأن رخصة الهدم إما

، أن يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  78وقد قضت المادة 

، بدل من مصالح الدولة المكلفة بالتعمير  يةرخصة الهدم بعد أخذ رأي الشباك الوحيد على مستوى البلد
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من المرسوم  68على مستوى الولية والشخصيات العمومية والمصالح أو الهيئات المستشارة ) المادة 

 ( . 176-91التنفيذي رقم 

( 15)وتبدي المصالح والأشخاص العمومية أو الهيئات رأيها الستشاري في مدة خمسة عشر 

في  اء الرأيب إبدخ استلام طلب إبداء الرأي، ويجب عليها أن تعيد الملف المرفق بطليوما ابتداء من تاري

ر لإقراالأجل نفسه، يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم إلى صاحب الطلب، وفي حالة ا

 طلب.حب البالرفض أو إبداء رأي بموافقة مع تحفظات خاصة يجب تبليغ القرار والرأي معللين إلى صا

  قبول طلب رخصة الهدم /أ

يصبح  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  72بتوافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 

 دم عندماة الهرئيس المجلس الشعبي البلدي ملزمًا بمنح رخصة البناء، كما أناه يكون ملزمًا بمنح رخص

 نفسه. من المرسوم 76قا لنص المادة يكون الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد لنهيار البناية طب

ن م أشهر 03ويتم تبليغ القرار بمنح الرخصة مرفقا بنسخة من الملف لصاحب الطلب خلال 

من تاريخ  ايومً  20تاريخ إيداع الطلب، غير أن هذا الأخير ينبغي عليه عدم مباشرة أشغال الهدم قبل 

تراض ن العهذا الأجل هو تمكين المواطنين ممنحها له وبعد إعداد تصريح بفتح الورشة، والعبرة من 

لمادة لال اخعلى مشروع الهدم متى توافرت المبررات المدعمة بالوثائق الشرعية ، غير أن المشرع من 

صاحب طلب  ( واكتفى بأنه ل يمكنيوما 20لم يدرج هذا الأجل ) 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  83

ن ممواطنين كن ال بعد إعداد تصريح بفتح الورشة، وهو أمر قد ل يمرخصة الهدم القيام بأشغال الهدم إل

ن تاريخ يزة مالعتراض على مشروع الهدم إذا قام المستفيد من الرخصة بإعداد هذا التصريح في مدة وج

 منحها له .

س يبلغ رئيعلى أنه:"  19- 15من المرسوم التنفيذي رقم  79وقد نص المشرع في المادة 

 الشعبي البلدي رخصة الهدم إلى صاحب الطلب.المجلس 

أي والر في حالة الإقرار بالرفض أو إبداء رأي بموافقة مع تحفظات خاصة يجب تبليغ القرار

جوب قط بوف"، حيث لم يحدد مدة تبليغ القرار المتعلق برخصة الهدم واكتفى معللين إلى صاحب الطلب

 التبليغ.

 ب/ رفض طلب رخصة الهدم

ة ح رخصمشرع على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يعلال قراره القاضي برفض منلقد أوجب ال

لس المج الهدم، على أن يكون قراره مستخلصًا من أحكام ذات القانون، وفي كل الحالت يبلغ رئيس

 الشعبي البلدي طالب الرخصة بالقرار المتخذ، ويمكن تحديد حالت الرفض فيما يلي:

 طالب، ويكون ذلك في حالة انعدام سند الملكية أو التوكيل.* انعدام الصفة لدى ال

 .19-15من المرسوم  72* تخلاف أحد الوثائق التقنية المطلوبة في المادة 
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النسبة حال ب* عدم انسجام الوثائق التقنية المقدامة رفقة الطلب مع قواعد العمران كما هو ال

 وره.غللتخصيص المحتمل للمكان بعد ش

طلب يمكن صاحب ال"  :أنه 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  82قضت المادة  في مقابل ذلك

ة، أن مطلوبالذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به ،أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال ال

 يودع طعنا مقابل وصل باستلام لدى الولاية .

 ( يوما.15ر )في هذه الحالة يحدد أجل التسليم أو الرفض المبرر بخمسة عش

ع إيدا وإذا لم يبلغ صاحب الطلب بأي رد بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه الذي يلي تاريخ

 الطعن، يمكنه إيداع طعن ثان لدى الوزارة المكلفة بالعمران.

لى علاية في هذه الحالة تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمير الخاصة بالو

 أساس 

 خمسة سلة من طرفها بالرد بالإيجاب على صاحب الطلب أو بالرفض المبرر في أجلالمعلومات المر

 ( يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.15عشر)

 ."يمكن رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة

لبلدية ا من فالمشرع من خلال النص أعلاه، أعطى الصلاحية للطالب بتقديم طعن لدى الولية بدل

نه رفع دة يمكأيضا رفع طعن ثان على مستوى الوزارة ) وهو إجراء جديد (، وبعد انقضاء المكما يمكنه 

يع السر دعوى قضائية  وبالتالي يمكن للطالب تجنب الإجراءات القضائية التي تطول فتفقد الطابع

 للرخصة .

 ج/ تأجيل البت في طلب رخصة الهدم

عها اتخاذ هذا القرار، حيث أنا اللم يرد أي نص قانوني يسمح للسلطة المختصة بمنح قد  مشرا

رة ى ضرواستبعده من رخصة الهدم على النحو الذي فعله في رخصة البناء ورخصة التجزئة، وأبقى عل

 ذا تعلاقاصة إالرد على الطلب بالقبول أو الرفض، وهذا راجع رباما لخطورة هذه الأشغال واستعجالها خ

 الأمر ببنايات آيلة للسقوط.

 رابعال المبحث 

 الشهادات العمرانيةدور البلدية في منح 

إلى جانب الرخص العمرانية، فرض المشرع الجزائري أيضا ضرورة الحصول على شهادات 

وط ته من شرا فرضمالتهيئة والتعمير التي وضع القانون من خلالها إستراتيجية مراقبة ومتابعة مدى تنفيذ 

 في مشروع البناء.
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ين على لقائمليات العمرانية أكثر، وضع المشرع أمام المالكين للعقار افرغبة منه في ضبط العم

ء البنا التي توضح حقوقهم في كشهادة التعميرهذه العمليات إمكانية الحصول على بعض الشهادات، 

، دة أقسامعة إلى لتقسيم ملكية عقارية مبني وشهادة التقسيموالرتفاقات التي تخضع لها الأرض المعنية، 

ول على الحص ن جهة، ومن جهة أخرى، وفي إطار الرقابة البعدية ألزم المشرع المالكين للبناءاتهذا م

 لبناء. اة برخصة متعلق، وذلك بعد إنجاز البناء للتأكد من مدى مطابقة هذا البناء للأحكام الشهادة المطابقة

 

 المطلب الأول

 النظام القانوني لشهادة التعمير 

شخص طبيعي  كلالمتعلق بالتهيئة والتعمير على أناه: "يمكن  29-90من القانون  51نصات المادة 

ي اقات التلارتفأو معنوي، قبل الشروع في الدراسات، أن يطلب شهادة التعمير تعينّ حقوقه في البناء وا

ا ي "يمكن""، فالمشرع من خلال نص المادة أعلاه استعمل لفظ تخضع لها الأرض المعنية ى أنه دل علمما

بدء في بل اللم يلزم المعنيين بالعمليات العمرانية الحصول على هذه الشهادة، بل جعلها اختيارية ق

 ر أن هذهلتظه الدراسات أي قبل وضع مخطط للبناء المزمع إنشاؤه من أجل تحديد حق البناء والرتفاقات

سب حراني البناء لأجل ضبط التوسع العم الشهادة سابقة لرخصة البناء، وأناها لزمة لتحديد حقوق

 ليها ؟ صول عالمقاييس والمواصفات المعمارية المرخاص بها، فما هي هذه الشهادة وما هي إجراءات الح

 تعريف شهادة التعمير الفرع الأول:

لتي ارتفاقات وال شهادة التعمير هي الشهادة التي تمنح من قبل الإدارة للمعني، تحداد حقوق البناء

ن أجل كية متقع على العقار، وتوضح فيها أيضا الطرقات والمنشآت المزمع إنجازها )توقعات نزع المل

 المنفعة العمومية(.

فها البعض أنها عمل يبين موقع الأموال العقارية في القانون الإداري، من خ لب لتقدم بطلال اويعرا

 حه.          أمام الإدارة المتواجدة على مستوى البلدية التي تتولاى من

 ارية.صادرة عن البلدية، تعطي معلومات عن حالة ملكية عق وثيقةفشهادة التعمير هي          

ومن خلال هذه التعاريف يتبين أن شهادة التعمير ليست إجبارية، لذلك لم يرتاب المشرع أيا جزاء 

د وثيقة معلو  acteمات "عند عدم الحصول عليها، وهي ليست تصريح أو رخصة بل هي مجرا

d’information تحداد للمعني حقوقه في البناء والرتفاقات التي تخضع لها الأرض المعنية، ونزوده "

ر أي مدى تنسجم غايته من البناء مع أحكام رخصة البناء التي قد يطلبها  بهذه المعلومات من أجل أن يتصوا

ا سبق، أن شهادة التعمير ليست قرارا  بعد ذلك.يمكن القول د وثيقة إدارية توضيحية مما إداريا، وأناها مجرا

 تسلام لطالبها صاحب الملكية العقارية، تبيان له حقوقه في البناء والرتفاقات اللازمة لعقاره.

ورغم أن المشرع الجزائري جعل من طلب هذه الشهادة أمر جوازي، إلا أناها مهمة في تحديد 

، وذلك قبل رخصة البناء لتحديد حقوق البناء على العقار، فقد حقوق البناء والرتفاقات للعقار محل البناء
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 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  02من المادة  02أضاف المشرع زيادة على ذلك من خلال الفقرة 

" التي يمكن كل شخص معني بنفس حقوق البناء بالقطعة الأرضية المعنية أن يحصل بطاقة المعلومات"

بيل الإشارة لكل غرض مناسب ، ول يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحل محل عليها لستعمالها على س

 شهادة التعمير، وبذلك فطلب بطاقة المعلومات ل تقتصر على المالك فقط .

 إجراءات منح شهادة التعمير الفرع الثاني:

واقع النا أبالرغم من أن شهادة التعمير جوازية، وبالرغم من كونها ذات طابع إعلامي، إلا  

ل د من خلاة تحدا العملي يتطلاب الحصول عليها، ذلك أن أنظمة تهيئة التعمير المطبقة على القطعة الأرضي

، الأرضية لقطعةاالمعلومات الواردة فيها فمثلا تحداد شهادة التعمير عدد الطوابق المسموح بها في تلك 

قهم تهم وحقومتلكاعلى استعمال الأفراد لم وعليه فإنها تعبار عن الرقابة التي تمارسها الجهات الإدارية

 العينية على العقارات بالبناء عليها.

تبع ي أن ورغم عدم إلزامية الحصول على شهادة التعمير، إلا أناه من أراد استخراجها لبدا 

 .19-15من المرسوم التنفيذي رقم  04، 03مجموعة من الإجراءات طبقا لنص المواد 

ل إجراء يجب القيام ، فقد راستهبه، هو تقديم طلب بشأنها إلى الجهة الإدارية المختصة لد أوا

أي  اشترط المشرع الجزائري أن يقدم طلب شهادة التعمير من طرف المالك أو من طرف موكله أو

قود عالذي يحداد كيفيات تحضير  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  03شخص معني وفق نص المادة 

 ب أن يتضمن البيانات الآتية:التعيمير وتسليمها، ويج

 طلبا خطيا ممضيا من طرف صاحب الطلب. -

 اسم مالك الأرض. -

 تصميما حول الوضعية، يسمح بتحديد القطعة الأرضية. -

 تصميما يوضح حدود القطعة الأرضية المتواجدة في حدود المحيط العمراني. -

مير، التع إرفاق الطلب بالوثائق اللازمة واحتواءه على الموضوع وهو الحصول على شهادة وبعد

د م ذاته.قاليو يودع في نسختين بمقر المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا مقابل وصل إيداع يسلام في

ليمها أن تبلغ الذي يحداد كيفيات تحضير عقود التعمير وتس 19-15من المرسوم التنفيذي  04قضت المادة 

ير ن شهادة التعم( يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب ويجب أن تبيا 15شهادة التعمير خلال الخمسة عشر )

 وبطاقة المعلومات ما يأتي:

 مواصفات التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية. -

 الأخرى، الرتفاقات المدخلة على القطعة الأرضية والمواصفات التقنية الخاصة -

 مجة،خدمة القطعة الأرضية بشبكات من الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المبر -
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التي  خريطةالأخطار الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على الموقع المعني، وتلك المحددة على ال -

 يمكن أن تنقص من قابلية القطعة الأرضية لإنجاز المشروع عليها أو تمنع ذلك لسيما:

 ظهور صدوع زلزالية نشطة على السطح. -

 ...تحركات القطعة الأرضية )إنزلق، انهيار، انسحاب الوحل، رص، تمييع، تساقط -

ضة للفيضانات، -  القطع الأرضية المعرا

قل نالأخطار التكنولوجية الناجمة عن نشاط المؤسسات الصناعية الخطيرة وقنوات  -

 ل الطاقة.المنتجات البترولية والغازية وخطوط نق

لذي ا، أن الملف 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  04و 03نستنتج من خلال المادتين 

 ك.يقدمه طالب بطاقة المعلومات هو نفسه ملف طلب شهادة التعمير باستثناء هوية المال

معني تسلم شهادة التعمير وبطاقة المعلومات من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ال

 وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم. ( يوما15خمسة عشر)الوتبلغان خلال 

وترتبط صلاحية شهادة التعمير بصلاحية مخطط شغل الأراضي المعمول به أو بصلاحية 

بتداء ااحدة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي وهي مدة سنة و

لتنفيذي رقم ،  في حين أصبحت في ظل المرسوم ا176-91رقم  من تاريخ التبليغ طبقا للمرسوم التنفيذي

يئة مرتبطة بصلاحية مخطط شغل الأراضي المعمول به أو بصلاحية المخطط التوجيهي للته 15-19

هذا  والتعمير في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي ، أما بطاقة المعلومات المستحدثة بموجب

 .( أشهر03بثلاثة ) المرسوم الجديد فتحدد مدة صلاحيتها

ل الرد خلا ها عنوفي حالة عدم اقتناع الطالب بالرد الذي يبلاغ له من قبل الإدارة، أو حالة سكوت

فض و الرأالآجال المطلوبة يمكنه أن يودع طعنا لدى الولية مقابل وصل ويحدد أجل تسليم الرخصة 

الة تعمير في حلدى الوزارة المكلفة بال، كما يمكنه أن يودع طعنا ثانيا ( يوما15) بخمسة عشرالمسبب 

لة تأمر الحا عدم الرد على الطعن الأول خلال المدة المحددة التي تلي تاريخ إيداع الطعن ، وفي هذه

اب على الإيجبمصالح الوزارة مصالح التعمير الولئية، على أساس المعلومات المرسلة من طرفهم بالرد 

داع ابتداء من تاريخ إي ( يوما15) خمسة عشربب في أجل صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض المس

 الطعون. ة هذهالطعن، أو يرفع دعوى لدى الجهات القضائية المختصة لكن المشرع لم يحداد مواعيد وكيفي

م يمكن أن يتظلم ، أناه ما دا19-15من المرسوم التنفيذي رقم  06ويمكن القول استنادا لنص المادة 

ع دعوى و يرفأر في حالة عدم اقتناعه بالرد أو سكوت الجهة الإدارية المختصة، المعني بشهادة التعمي

ل نا ما فع، وحسقضائية، فإنها تكون محل منازعة إدارية، وعليه يكون لهذه الشهادة وصف القرار الإداري

 ر علىقتصل ت المشرع عندما استحدث بطاقة المعلومات التي ل يمكنها أن تحل محل شهادة التعمير، فهي

 المالك فقط،  بل كل شخص معني بنفس حقوق البناء بالقطعة الأرضية المعنية.

 ثانيالمطلب ال
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 النظام القانوني لشهادة التقسيم 

أو  لى قسمينإبنية لمالك العقار المبني أن يطلب شهادة التقسيم عندما يريد تقسيم ملكية العقار الم

على أن  29-90من القانون رقم  59، والمادة 19-15التنفيذي رقم من المرسوم  34أكثر وقد قضت المادة 

 أقسام. و عدةتسلام لمالك العقار المبني، وبطلب منه شهادة التقسيم عندما يزمع تقسيمه إلى قسمين أ

را بنية، أقت المتعتبر شهادة التقسيم ذات أهمية لأنها تشكل أهم أداة للرقابة على تقسيم العقارا

للمعني  إجراءات منحها وتسليمها 19-15، وحداد المرسوم التنفيذي 29-90القانون  تنظيمها بموجب

 بالأمر. لذا نتعرض في هذا الفرع تعريف شهادة التقسيم، وإجراءات الحصول عليها.

 تعريف شهادة التقسيم الفرع الأول:

ن شروط إمكانية بيا ، تعتبر شهادة التقسيم وثيقة ت29-90من القانون رقم  59في إطار أحكام المادة 

 تقسيم ملكية عقارية مبنية إلى قسمين أو عدة أقسام.

راضي ست الأفيظهر بذلك أن المشرع أقرا شهادة التقسيم لتقسيم الملكية العقارية المبنية ولي

 ر، فهي للتعميالشاغرة التي تستوجب رخصة تجزئة، فلا تخلق حقوق بناء جديدة، كما أنها ليست بشهادة ا

 وق البناء ول وضعية العقار تجاه أدوات التعمير.تبيان حق

فت شهادة التقسيم بأناها: " ، وهي لبناءوثيقة عمرانية هامة في إطار تنظيم عمليات او قد عرا

 ".تخوّل المستفيد منها القيام بعمليات التقسيم للعقارات المبنية

فت بأناها: "  ".ةعقاري إلى عدّة وحداترخصة رسمية بتقسيم عقار مبني إلى وحدتين أو كما عرا

ف شهادة التقسيم على أناها: " الك ل لموثيقة تصدر عن جهات إدارية مختصة تخوّ يمكن أن نعرا

 العقار أو العقارات المبنية حق تقسيمها إلى قسمين أو عدة أقسام عقارية".

هي أجزاء، ف عدةو أفشهادة التقسيم ل تغيار في حجم العقار المبني نفسه، وإناما تقسامه إلى جزئين 

 فقط. وإناما تغيار في البناء -فهي تعد إجراءا شكليا–ل تمس بأصل الحق المعترف به للمالك 

 إجراءات منح شهادة التقسيم الفرع الثاني:

المعني  يدعم يتقدم مالك العقار المبني أو موكله بطلب موقع عليه ليطلب شهادة التقسيم على أن

ن ن القانومنسخة ا كان مالكا، أو توكيلا في حالة ما إذا كان موكلا، أو بطلبه نسخة من عقد الملكية إذ

لقطعة اعلى  الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا ،وقد أضاف المشرع وجوب تبرير البناية

 الأرضية بسند قانوني مثل عقد الملكية، أو بسند إداري المتمثل في شهادة المطابقة .

و في أشهادة التقسيم بملف يعداه مكتب دراسات في الهندسة المعمارية  ويجب أن يرفق طلب

راضي ح الأالتعمير، ويشمل على الوثائق الآتية المؤشر عليها من طرف المهندس المعماري ومهندس مس

 والمتمثلة فيما يأتي:
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 تصميم للموقع يعد على سلم مناسب يسمح بتحديد تمركز المشروع. -

 لتالية:االتي تشمل على البيانات  1/500أو  1/200المعداة على سلم  التصاميم الترشيدية -

 حدود القطعة الأرضية ومساحتها، -

رضية مخطط كتلة البنايات الموجودة على المساحة الأرضية والمساحة الإجمالية للأ -

 والمساحة المبنية من الأرض،

 ك،لتقنية الرئيسية لذلبيان شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة الأرضية والخصائص ا -

 اقتراح تقسيم المساحة الأرضية، -

 تخصيص القطع الأرضية المقررة في إطار نسبة التقسيم. -

لس الشعبي إلى رئيس المج ( نسخ5خمسة )يرسل طلب شهادة التقسيم مع الوثائق سالفة الذكر في 

س ه رئيلب في وصل يسلامالبلدي لمحل وجود قطعة الأرض المراد تقسيمها، ويسجل تاريخ إيداع الط

أحكام  ف حسبالمجلس الشعبي البلدي بعد التأكد والتحقق من أن الوثائق المقدمة مطابقة لتشكيل المل

 القانون.

شكال ويتم تحضير طلب تحضير شهادة التقسيم على مستوى الشباك الوحيد للبلدية بنفس الأ

 المنصوص عليها بخصوص رخصة البناء.

( 3لاث )بثتها الموالي لتاريخ إيداع الطلب، وتحداد مدة صلاحي الشهروتبلغ شهادة التقسيم خلال 

ي يحداد الذ 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  39 -38ابتداء من تاريخ تبليغها حسب المواد سنوات 

، 176-91 رقمكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها وهذا على خلاف ما نصا عليه المرسوم التنفيذي 

سنة بيتها المواليين لتاريخ إيداع الطلب، وتحدد مدة صلاح الشهرينحيث تبلغ شهادة التقسيم خلال 

لى بليغها إمدة تل، الأمر الذي يقودنا إلى القول أن المشرع بهذا الصدد يزيد من أهميتها بتقليصه واحدة

سيم التق أن يتم تحضير طلب شهادة المعني، وتمديد مدة صلاحيتها إلى ثلاث سنوات، وكذا النص على

 . بنفس الأشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم بخصوص رخصة البناء

عطي نخلص في الأخير إلى القول، أن شهادة التقسيم تحضر بنفس إجراءات رخصة البناء، ي

 ناء، كمالبة الشهادة التقسيم صفة القرار الإداري بأحكامه وخصائصه وبنفس الإجراءات القانونية لرخص

ث تنص م، حيأن المشرع نصا على إمكانية إثارة الطعون ضد قرارات الجهة المختصة بشأن شهادة التقسي

لذي لم يرضه يمكن صاحب طلب شهادة التقسيم اعلى أناه: " 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  40المادة 

ل عنا مقابودع طجال المطلوبة، أن يالرد الذي تمّ تبليغه به، أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآ

 وصل إيداع لدى الولاية.

 ا.( يوم15وفي هذه الحالة، تكون مدة أجل تسليم الرخصة أو الرفض المسبب خمسة عشر )
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 يه إجابةم تلقيمكن صاحب الطلب أن يودع طعنا ثانيا لدى الوزارة المكلّفة بالعمران في حالة عد

 دة التي تلي تاريخ إيداع الطعن.عل ى الطعن الأول خلال المدة المحد

ة على لولايفي هذه الحالة، تأمر مصالح الوزارة المكلفّة بالعمران مصالح التعمير الخاصة با

بب المس أساس المعلومات المرسلة من طرفها، بالرد بالإيجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض

لقضائية طعن.يمكن رفع دعوى لدى الجهة ا( يوما، ابتداء من تاريخ إيداع ال15في أجل خمسة عشر )

 .المختصة"

 المبحث الخامس

 اللاحقة ) البعدية ( لرئيس المجلس الشعبي البلدي في المجال العمرانيرقابة ال

ة والحساس لهامةالشك أن مسألة الرقابة الإدارية المسبقة في مجال البناء والتعمير من المسائل  

ن أبدا في نفس الوقت، ذلك أن القيام بأي نشاط عمراني سواء كان من قبل شخص طبيعي أو معنوي ل

ي قانون صر فيقت يخضع لرقابة مسبقة من قبل الجهات الإدارية المؤهلة بممارستها، إلا أن المشرع لم

 ن البناءميدا التعمير على النص على الرقابة المسبقة للإدارة، ذلك أن النشاط والحركية التي يعرفها

ت في شهاداوالتعمير ل تتوقف عند مطابقة البناءات لما جاء في أدوات التعمير، ومختلف الرخص وال

ل معاينة ها من أجنتهائاثناء تنفيذ الأشغال وبعد إطار هذه الرقابة، وإناما يستلزم الأمر الرقابة المستمرة أ

لعمراني العام امدى احترام هذه المشاريع والأشغال للأحكام التنظيمية والتشريعية محافظة على النظام 

لف ع مختمبكل أبعاده ومراقبة استغلال واستعمال الأراضي العمرانية، ومدى مطابقة ذلك وانسجامه 

ضمان للوائح لات وااعد المعمول بها في ميدان التعمير والبناء، وإصدار القرارالقوانين والتنظيمات والقو

 ذلك.

يمكن  بناء،فبممارسة الضبط العمراني كعمل وقائي سابق لعملية البناء عبر وسيلة الترخيص بال

 راقبةمقرار إأن يكون غير كاف وذلك في حالة البناء دون ترخيص أو البناء خلافا للرخصة، لذا يتحتم 

ناب لى تجعإدارية متزامنة مع عملية البناء، ومراقبة إدارية لحقة تجد مبرراتها في حرص المشرع 

 .العقاري لرصيداالنعكاسات السلبية التي تؤثر على التوسع المنظم والمظهر الجمالي للمدن وكذا إهدار 

وعند  ثناءمختصة أوالرقابة الإدارية هي تلك الرقابة التي تمارس من قبل الجهات الإدارية ال

معاينات خلال ال لك منالنتهاء من إنجاز بناية أو تهيئة القطعة الأرضية أو تجزئتها من أجل البناء فيها، ذ

ص له لمرخا االميدانية التي تتجساد في محاضر المعاينة وفرض عداة التزامات وواجبات تقع على عاتق 

 بالبناء أو صاحب رخصة التجزئة أو الهدم.

ضبط وإحكام السيطرة في مجال البناء والتعمير، وبالتالي حفظ النظام العام، أوجد ومن أجل 

المشرع جهاز رقابي يحرص على أمن وسلامة الأشخاص والبنايات، في إطار الرقابة البعدية، فزيادة 

على أعوان وضباط الشرطة القضائية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي، وكذا الأعوان المؤهلين قانونا 

لبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها، استحدث المرسوم التشريعي ل

،شرطة التعمير كشرطة قضائية تتكفل بمحاربة المباني  06-04المعدل والمتمم بالقانون رقم  07-94رقم 

تعتبر قواعد التعمير . ئةاللاشرعية ومراقبة المنشآت الصناعية التي تنطوي على أخطار كبيرة على البي

والبناء المنصوص عليها قانونا بمثابة الإطار الذي يجب أن يحترمه كل من يباشر عملية من عمليات 
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ت حمايته بمجموعة  البناء، لذا فإن تطبيق هذه القواعد واحترام هذا الإطار ل يمكن أن يكون فعليا إلا إذ تما

الوقاية وتفادي كل مخالفة قبل وقوعها، ويتجلى تدخل الإدارة  من التدابير الردعية التي تهدف أساسا إلى

على هذا المستوى من خلال مراقبة عمليات البناء وضبط كل مخالفة لمقتضيات القوانين والضوابط 

ا يولاد المسؤولية الجزائية للمخالفين، وعليه نجد أن المشرع لم يكتف بالتدابير الإدارية  المعمول بها، مما

المتخذة من قبل السلطة الإدارية المختصة في مواجهة الباني المخالف لأحكام  -لأمر بالهدما–الردعية 

ضه بالإضافة إلى ذلك لمتابعات قضائية  .جزائية في مفهوم قانون العقوبات القانون، بل عرا

 المطلب الأول

 أشغال البناء إنجازسلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي أثناء 

ناء ان البالبلدي بدور متميز على مستوى مراقبة وضبط المخالفات في ميديقوم المجلس الشعبي 

، فقد (يميةالتنظووالتعمير، وهذا الدور المتميز يستمد قوته القانونية من مجموعة من النصوص التشريعية 

ي إطار رئيس المجلس الشعبي البلدي ف 2011يونيو  22المؤرخ في  10-11ألزم قانون البلدية رقم 

لكات  الممتحقوق وحريات المواطنين بالسهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص و احترام

في اث الثقاالتر وكذا السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير، وحماية

 منه. 94ادة نص المالمعماري فضلا عن السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة طبقا ل

على أنه :  المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 29-90من القانون  73كما نصت المادة 

ور طت في يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهلين قانونا زيارة كل البنايا"

ها في طلاع عليوالا ية الخاصة بالبناءالإنجاز والقيام بالمعاينات التي يرونا ضرورية وطلب الوثائق التقن

 أي وقت".

 ول: سلطة معاينة أشغال البناء في طور الإنجازالفرع الأ

 مجال لقد خول المشرع لرئيس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلين اختصاصا عاما في

ب من لى طلإحاجة إذ يمكن أن تمارس هذه الرقابة في كل وقت دون  ،مراقبة تشييد البنايات المرخص بها

اء قة بالبنلمتعلصاحب المشروع ولرئيس المجلس الشعبي البلدي الحق في طلب واستلام المستندات التقنية ا

دم أكد من عق للتفي طور التشييد مثل : التصميم والرسومات الهندسية وموقع العقار محل البناء من الطري

 راضيلبتعاد عن الطريق، ومستوى شغل الأشغل الطريق شغلا غير قانوني، وكذا احترام مسافات ا

ت لرتفاعابق واالقابلة للبناء قياسا على معامل الشغل القانوني للمساحات وكذا عدد المستويات والطوا

ط فر الشروبتوا المرخص ببنائها  ومدى إمكانية وأحقية وصلها بالمرافق والتجهيزات العمومية والجماعية

 رب وقنوات الصرف الصحي.التقنية لذلك كقنوات مياه الش

وفي إطار الرقابة الميدانية ومتابعة أعمال البناء والأشغال المنجزة، وغير ذلك من المسائل 

من القانون  73والمستندات ذات الطابع التقني، تتخذ الإدارة القرار الإداري المناسب، فقد نصت المادة 

ة البنايات التي في طور الإنجاز بقولها : على حق رئيس المجلس الشعبي البلدي في زيار 29-90رقم  

يمكن للوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المحلفين المفوضين في كل وقت زيارة "

البنايات الجاري تشييدها وإجراء التحقيقات التي يعتبرونها مفيدة وطلب إبلاغهم في كل وقت 
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" تجعل الزيارات الميدانية الدورية اختيارية لكل من يمكن""، فصيغة بالمستندات التقنية المتعلقة بالبناء

الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلين، في حين نجد أن التعديل الذي جاء بمقتضى 

 29-90المعدل والمتمم للقانون رقم  14/08/2004المؤرخ في  05-04من القانون  06نص المادة 

على رئيس  يجبجعل حق الإدارة بهذا الخصوص بصيغة الوجوب بقولها : "المتعلق بالتهيئة والتعمير 

المجلس الشعبي البلدي..." وبهذا يجعل القانون من البلدية السلطة الإدارية التي يقع على عاتقها مراقبة 

وفرض احترام قواعد العمران نتيجة إستثناء السلطة الولئية، الأمر الذي سيدعم مركز رئيس المجلس 

بي البلدي أكثر باعتباره سلطة إدارية محلية مستقلة في تصرفاتها وأعمالها الإدارية المندرجة ضمن الشع

أعمال الرقابة والضبط الإداري المعترف له بها، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يغلق الباب أمام تهاون 

، وترك  29-90نون رقم بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية وتحججهم بعدم وجود المعاينة في ظل القا

 كامل المسؤولية في ذلك على عاتق الأعوان .

لأعوان االمحدد لشروط وكيفيات تعيين  55-06من المرسوم التنفيذي رقم  05كما نصت المادة 

راءات ذا إجالمؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وك

لى رئيس ... يتعين ع29-09مكرر من القانون  76و 73تطبيقا لأحكام المادتين المراقبة على أنه:"

 ورشاتالمجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا والأعوان المؤهلين قانونا أن يقوموا بزيارة ال

لب دة وطوالمنشآت الأساسية والبنايات الجاري إنجازها وكذلك الفحص والمراقبة التي يرونها مفي

 بهما". معمولنية الخاصة بذلك   وذلك لأجل معرفة مدى تطابقها مع التشريع والتنظيم الالوثائق التق

داني قيق الميالتح ومنه يتضح أن الزيارات الميدانية تخص البنايات قيد الإنجاز فقط والقيام بعملية

من  50 مادةلاوالتأكد من وجود الوثائق اللازمة ومدى مطابقة الأشغال لها، غير أنه بالرجوع إلى نص 

كد من مدى ، نجد أنها تؤكد على زيارة البنايات حتى وإن كانت منجزة للتأ07-94المرسوم التشريعي 

 وجود مخالفات البناء الفوضوي.

بعة نت تاوتؤكد النصوص السابقة أن الزيارات الميدانية تكون شاملة لكل البنايات، سواء كا

و كني أست نمط فردي أو جماعي، أو كانت ذات طابع للقطاع العام أو القطاع الخاص، سواء كانت ذا

لأحياء في ا خدماتي أو تجاري أو صناعي أو بنايات متواجدة في المحيط العمراني في وسط المدينة، أو

ة خارج ت الواقعبناياالمحيطة بوسط المدينة، أو في الأراضي المحاذية للمدينة والقابلة للتعمير، أو تلك ال

قوم بها لتي يااء كانت أراضي فلاحية أو أراضي غابية...وهذه الزيارات الميدانية المحيط العمراني سو

 رئيس البلدية ينبغي أن تكون وفق شروط محددة حتى ترتب آثار معينة نذكرها فيما يلي:

 : الشروط الواجب توافرها لإجراء المعاينة  الفرع الثاني

س يجب أن يكون رئيس المجلأنه:" على 55-06من المرسوم التنفيذي رقم  07نصت المادة 

ية يس البلدلى رئع"، بمعنى أنه يتعين الشعبي البلدي مرفقا بأعوان مؤهلين قانونا أثناء عملية المراقبة

ليهم لمنصوص عانونا أثناء قيامه بزيارة أماكن إنجاز البناءات ومراقبتها أن يكون مرفقا بأعوان مؤهلين قا

المحدد  343-09المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  55-06ذي من المرسوم التنفي 02في المادة 

ير ة والتعملتهيئلشروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال ا

ر في إطا عطل وذلكام الومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة، ويمكن له أن يقوم بالزيارة ليلا ونهارا وأثناء أي

 من نفس المرسوم. 08التشريع والتنظيم المعمول بهما حسب ما أكدته المادة 
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 وبذلك يمكن رد شروط إجراء المعاينة من قبل رئيس البلدية إلى ما يلي:

المادة  هم فيأن يكون رئيس البلدية مرفقا بأعوان مؤهلين قانونا، وهم الأعوان المنصوص علي -1

هم الأعوان  ، غير أن هذا الأخير لم يوضح من هؤلء الأعوان، هل55-06من المرسوم التنفيذي رقم  02

موعة تضم أن المج ر؟ أمالموظفين التابعين لإدارة البلدية؟ أو أولئك التابعين لإدارة مديرية البناء والتعمي

مرسوم من ال 02مادة كل الأعوان الذين ينتمون إلى البلدية وإلى مديرية البناء والتعمير معا؟ لهذا نصت ال

مخالفات  يؤهل للبحث عنعلى أن:"  55-06المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  343-09التنفيذي رقم 

 ضائية:ة القالتشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها ،زيادة على ضباط وأعوان الشرط

 مفتشو التعمير الذين تم تعيينهم قانونا. -

ان العمروبمصالح الولاية التابعة لإدارة وزارة السكن  المستخدمون الذين يمارسون عملهم -

 ".والأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية

لبلدي، اشعبي يتبين من خلال النصوص السابقة أن المعاينة الميدانية تكون تحت إشراف رئيس المجلس ال

تعين لية ، ويلمسؤونة والرقابة فهم الذين يتحملون اوبالتالي وفي حالة حدوث أي خلل أو عدم إجراء المعاي

عوان على رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل ذلك أن يعد جدول زمن خاص بالخرجات الميدانية للأ

ن أما يعني مختص، المؤهلين التابعين لإدارة البلدية ويبلغ نسخة منه إلى الوالي وكذا مدير التعمير الم

وظفي مؤهلين مان اللبناء قيد الإنجاز خاصة بإدارة البلدية وتتم من قبل الأعوهناك خرجات لزيارة أشغال ا

البناء  ديريةمالبلدية وفق البرنامج المسطر من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي  وأخرى خاصة بإدارة 

ة شرط عوانكذا أوالتعمير تتم من قبل الأعوان المؤهلين على مستوى الإدارة البلدية وإدارة المديرية و

قابة لحسن للرداء االعمران، الأمر الذي قد يؤدي إلى التداخل بين مهام هؤلء الأعوان، مما يؤثر على الأ

 شات بناءود ورالإدارية نتيجة تكرار زيارة نفس الورشة لأكثر من مرة من قبل العديد من الأعوان، ووج

لك يجب وضوي، لذء الفوبالتالي انتشار البنا أخرى ل تتم زيارتها على الإطلاق نتيجة التكال واللامبالة،

عوان حد الأأن تنظم المراقبة الإدارية في شكل فرق تضم مختلف أعوان أجهزة الرقابة تحت مسؤولية أ

 الأكثر تأهيلا وخبرة، وأن يكون عدد هذه الفرق بعدد مخططات شغل الأراضي.

من القانون  73الرجوع إلى نص المادة أن تكون الزيارة وفقا للأوقات المسموح بها قانونا، فب -2

ثائق لب الوالقيام بالمعاينات التي يرونها ضرورية وطالمعدل والمتمم، فإنها تقض أنه :"... 09-29

أنه  55-06نفيذ من المرسوم الت 08وأضافت المادة التقنية الخاصة بالبناء والاطلاع عليها في أي وقت" 

 ائي".و تتم فجنها أ وأثناء الراحة وأيام العطل...ويمكن الإعلان عيمكن أن تتم المراقبة...نهارا وليلا:"

انونا قهلين وبخصوص الرقابة التي يقوم بها رئيس المجلس الشعبي البلدي المرفق بالأعوان المؤ

 فإنه لبد من وضع جدول زمني يعده كل من: 

 بلغ نسخةأن ي المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الأعوان المؤهلين التابعين للبلدية ويجب رئيس -

 إقليميا. المختصينمن هذا الجدول إلى كل من الوالي ومدير التعمير 

لغ لى أن تبمير عمدير التعمير والبناء فيما يخص الأعوان المؤهلين التابعين لمصالح إدارة التع -

 إلى كل من الوالي والوزير المكلف بالتعمير.نسخة من هذا الجدول 

 : الآثار المترتبة عن إجراء المعاينة الفرع الثالث
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المجلس  ق رئيسيترتب عن اللتزام بالقيام بالزيارات التقنية للبناءات التي في طور الإنجاز ح 

لبناء  تعلقة باة المالتقنيالشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهلين قانونا في طلب مختلف الوثائق والمستندات 

 المعدل والمتمم. 29-90من القانون  73والطلاع عليها في أي وقت وفقا لنص المادة 

ة * إن أول التزام يقع على عاتق المرخص له صاحب المشروع حتى يمكان الجهة الإداري

ي رئيس فثلة رة ممالمختصة من ممارسة اختصاصها بمراقبة الأشغال أثناء تنفيذها، هو إعلام هذه الأخي

 لي لذلك.ريخ الفعالتا المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بنية البدء فعلا في مباشرة أعمال البناء وتحدد

لبنايات ارة امن هنا تمارس الإدارة مهمتها الرقابية من خلال الوسائل التي منحها القانون كزي

 على وصل ستفيدذه الأخيرة، وبالمقابل يتحصل المالجاري تشييدها وطلب المستندات التقنية المتعلقة به

 م.لتزااستلام تبعا لنموذج التصريح الذي يحدده الوزر المكلف بالتعمير يثبت أنه قام بهذا ال

ت ممرا * كما يلتزم المستفيد من الترخيص عند إجرائه لأشغال البناء على حافة الطريق أو

از حاجز بإنج ات أو مساحات اللعب أو المساحات العموميةالراجلين أو الأرصفة أو مساحات توقف السيار

 فاصل مادي ومرئي ليلا ونهارا يفصل ما بين هذه المساحات ومكان الأشغال.

ن الأشغال ، المستفيد م19-15من المرسوم التنفيذي رقم  60* ومن جهتها كذلك، ألزمت المادة 

 توضاح مراجع ل المدة الكاملة لعمل الورشة ،سم خلا 80بوضع لفتة مرئية من الخارج تتجاوز أبعادها 

لمتوقع ريخ ارخصة البناء الممنوحة ونوع البناء وارتفاعه ومساحة قطعة الأرض ،وتاريخ افتتاح والتا

 نجاز.ة بالإلنتهاء الأشغال، وإن اقتضى الأمر اسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات والمؤسسة المكلف

ك ومستأجرين إلى صدور ترخيص بالم كل هذا، الهدف منه هو طمأنة ذوي ي بنى فالشأن من ملاا

قانون أحكام التفق وتالأصل وتأكادهم من تنفيذ أعمال البناء طبقا لرسوم هندسة معمارية وإنشائية وتنفيذية 

دم عضمان والأصول العامة والمواصفات الفنية المقررة تحت إشراف المقاول المشرف على تنفيذه، ول

نصوص ي المات هذه اللافتة ومن جانب آخر وفي نفس الوقت فإن ذلك الإعلان القانونالتلاعب في بناي

فادة من يمكان المستفيد من الرخصة من الست 19-15من المرسوم التنفيذي  60عليه في نص المادة 

 نلأخير ماهذا  خدمات التجهيز الجماعي والتهيئة، كالربط بشبكات توزع الكهرباء والغاز، إذ يتعين على

 أجل ذلك أن يستظهر للإدارة وصل افتتاح الورشة. 

 المطلب الثاني

 لرقابة الإدارية بعد التصريح بانتهاء عمليات البناءا

المتعلق بالتهيئة والتعمير، يتضح أن المشرع قد  29-90من القانون رقم  56باستقراء نص المادة 

 certificat"ألزم المالك أو صاحب المشروع أن يعلم الإدارة بانتهاء أشغال البناء لتسلم له شهادة المطابقة 

de conformité" من نفس  75صت المادة لإثبات مطابقة  الأشغال مع مواصفات رخصة البناء، كما ن

يتم عند انتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة الأشغال لرخصة البناء بشهادة المطابقة تسلم القانون أنه "

" لذلك تعتبر شهادة المطابقة وسيلة البلدي أو من قبل الوالي حسب الحالة من قبل رئيس المجلس الشعبي

حكام هذه الأخيرة، وإجراء لحق بعد التصريح بانتهاء لمراقبة مدى احترام المستفيدين من رخصة البناء لأ

 عمليات البناء .
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 : التصريح بانتهاء أشغال البناء الفرع الأول

رخصة  يودع المستفيدون منعلى أنه:" 307-09من المرسوم التنفيذي رقم  57/02تنص المادة 

سختين ويشهد تصريحا يعد في ن( يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من الأشغال 30البناء خلال ثلاثين )

 فأول، يداع"إعلى الانتهاء من الأشغال، وذلك بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء ومقابل وصل 

المجلس  ال بمقرالأشغال هو إيداع تصريح بانتهاء الأشغ يقوم به  المرخص له بالبناء بعد انتهاء إجراء

ن هذا المجلس الشعبي البلدي وترسل نسخة ثانية مالشعبي البلدي، حيث يحتفظ بنسخة على مستوى 

 التصريح إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولية.

 الدقيقة عاينةهذا التصريح بانتهاء أشغال البناء يمكن الجهة الإدارية المختصة من القيام بالم

في  لمبنىاى يتمكن من استعمال للأشغال ومنحه شهادة المطابقة في الأجل القانوني المرغوب فيه حت

باني لى الالغرض أو النشاط الذي أنجز من أجله إعمال لحرية استعمال حق الملكية، وعليه يتعين ع

لال ذلك خبصاحب المصلحة المباشرة في استعمال المبنى في الغرض الذي أنجز من أجله، إيداع تصريح 

 خطار رئيسلإشغال أو أعمال البناء المرخص بها يوما تحتسب انطلاقا من انتهاء الأ 30مدة محددة بـ 

جل أطلب من  مثابةالمجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، وبهذا يمكن اعتبار التصريح بانتهاء الأشغال ب

 استصدار شهادة المطابقة.

لمجلس على عاتق كل من رئيس ا 307-09من المرسوم التنفيذي رقم  57/03ولقد وضعت المادة 

لول محل بالح بلدي المختص إقليميا والمصلحة المكلفة بالتعمير على مستوى الولية التزاماالشعبي ال

ال ذه الأشغهطابق الباني الذي ل يبادر باستصدار شهادة المطابقة رغم حلول أجل طلبها، هذا للتأكد من ت

شر لمبامصدر امع قانون التعمير من جهة ومع مواصفات رخصة البناء باعتبار القرار الصادر به ال

جال مة في لحقوق والتزامات صاحب الرخصة، وهو التزام تتحمله السلطة الإدارية باعتبارها المسؤول

 التعمير والبناء كسلطة ضبط إداري .

 : استصدار شهادة المطابقةالفرع الثاني

 نرخيص أعند النتهاء من أشغال البناء على المستفيد من الت -كما سبق ذكره–أوجب المشرع 

ى ها من مدخلال يشعر المجلس الشعبي البلدي بإنهاء الأعمال لتسلم له شهادة المطابقة التي مكن التأكد

لأمن امتطلبات بتعلق يمطابقة أشغال البناء الأصول الفنية والمواصفات العامة المقررة قانونا ،لسيما فيما 

لقواعد من ا على الرتفاع، وغيرها في المباني وسلامتها وأحكام الإضاءة والتهوية والقيود الواردة

م نى وغيرهالمب الخاصة بالمحافظة على البيئة العمرانية من أي تلوث أو خطر يهدد الصحة العامة لشاغلي

ج باحترام المرخص له لق لتعمير اانون من المارة والجيران، فشهادة المطابقة وسيلة رقابية هامة تتوا

لخارجي امظهره والإدارية تعلن أن إنشاء البناء وحدوده وطبيعته ولمواصفات رخصة البناء، هذه الوثيقة 

 في حدود حصورةمطابق لما حدد في رخصة البناء المتعلقة به، وبالتالي تكون شهادة المطابقة محدودة وم

من  78إلى  73النقاط المدروسة والمحددة من خلال أحكام رخصة البناء ،هذا ما نصت عليه المواد من 

 تحت عنوان "المراقبة والمخالفات والعقوبات". 29-90القانون 

كيفيات تحضير ومنح  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  69إلى  63وقد نظمت كذلك المواد من 

على  63شهادة المطابقة في القسم الثاني منه تحت عنوان "دراسة شهادة المطابقة"، حيث نصت المادة 

مستفيد من رخصة البناء عند انتهاء الأشغال، وحيث تقوم وجوب الحصول على هذه الشهادة من طرف ال
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مقام رخصة السكن أو الترخيص باستقبال الجمهور إذا كان البناء مخصصا لخدمات أو صناعة أو تجارة 

مع احترام الأحكام القانونية في ميدان استغلال المؤسسات الخطرة وغير الصحية، وبذلك توفر عملية 

 عدة لستقبال الجمهور والسكن والسماح بذلك.الرقابة على الأماكن الم

هة ة بن الجلعلاقيمكن القول أن شهادة المطابقة هي الشهادة أو الوثيقة الإدارية التي تتوج بها ا

المرخص  حترامالإدارية مانحة رخصة البناء والشخص المستفيد منها تتأكد من خلالها الإدارة من مدى ا

دم لهذا المق مواصفات التي تضمنها قرار الترخيص بناءا على التصميمله لقانون البناء، والتزامه بال

 ة.للازمالغرض والمرفق بطلب الترخيص بالبناء مدعما بالوثائق والمستندات الإدارية والتقنية ا

رة المباش من قبل الباني صاحب المصلحة تحريكهوعليه، فإن موضوع دراسة شهادة المطابقة يتم 

وأعمال  شغالفي استعمال المبنى في الغرض الذي أنجز من أجله، هذا بإيداعه تصريح بأنه انتهى من الأ

لبناء امكان لالبناء وفق المواصفات المحددة في رخصة البناء في نسختين بمقر المجلس الشعبي البلدي 

ي ال السكنلستعمعلى النتهاء من الأشغال بالنسبة للبنايات ذات امقابل وصل إيداع، يشهد هذا التصريح 

سبة للتجهيزات بالنCTC ، ومحضر تسليم الأشغال معدا من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء 

 صريح إلىن التموالبنايات ذات الستعمال السكني الجماعي أو البنايات المستقبلة للجمهور، ترسل نسخة 

 م الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة. القس

غيابها مكن بيوعندما ل يودع التصريح بانتهاء الأشغال حسب الشروط وفي الآجال المطلوبة التي 

 ري عمليةء، تجالستناد إلى تاريخ النتهاء من الأشغال تبعا لآجال الإنجاز المتوقعة في رخصة البنا

 المجلس الشعبي البلدي.مطابقة الأشغال وجوبا بمبادرة من رئيس 

فيتم تشكيل  أما عن كيفية التحقيق في مدى مطابقة الأشغال المنتهية مع مواصفات رخصة البناء،

ن رئيس عهلين لجنة لدراسة المطابقة وتحقيقها، وإجراء الرقابة الميدانية للبناء يكون من ممثلين مؤ

ل القسم ممث ية،معالمجلس الشعبي البلدي  وممثلين عن المصالح المعنية الأخرى لسيما الحماية المدن

لشعبي امجلس الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة ،وتجتمع هذه اللجنة بناءا على استدعاء من رئيس ال

 ن حصل ذلك .بعد إيداع التصريح بانتهاء الأشغال إ ( يوما15خمسة عشر )البلدي المعني وذلك في أجل 

د من مستفيبالمرور يخطر فيه ال وبعد هذا الجتماع، يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي إشعار

قع البناء ومعاينة أيام على الأقل، وعلى إثر زيارة مو 08رخصة البناء بتاريخ إجراء المراقبة، وذلك قبل 

ر أعضاء لجنة المراقبة  ها ت معاينتتي تما المعينة لهذا الغرض محضرا لجرد الأعمال الأعمال البناء، يحرا

حالة للجنة بإقوم اقانون التهيئة والتعمير ممهورا بتوقيعاتهم، عندئذ تومراقبتها وإبراز مدى مطابقتها ل

لمطابقة اهادة شالمحضر مع جميع اقتراحاتها إلى السلطة التي سلامت رخصة البناء  وذلك للبت في تسليم 

 خلال المهل المفروضة.

مواصفات وأحكام إذا أثبت محضر مطابقة الأشغال المنجزة للقانون والتنظيمات المعمول بها وكذا 

ا إذا حدث العكس فيؤجل أمر تسليمها، وعلى السلطة المختصة  رخصة البناء، تسلام شهادة المطابقة، أما

بمنح هذه الشهادة أن تعلم المعني بعدم إمكانية تسليمه إياها، وضرورة استكمال واستدراك أوجه أو مظاهر 

أشهر، وبعد انقضاء هذا  03ءات المطابقة وهي وحالت عدم المطابقة، على أن تحداد أجلا للقيام بإجرا

الأجل تسلام السلطة المختصة شهادة المطابقة إن حصل ذلك، أو رفضها عند القتضاء، وتشرع 

 .29-90من القانون رقم  78بالملاحقات القضائية طبقا لأحكام المادة 
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 ابقة بعدالمط طلب شهادةبهذا الصدد يثور التساؤل حول ما إذا لم يتلق المعني أيا قرار يفصل في 

رسوم التنفيذي من الم 69من إيداع التصريح بانتهاء أشغال البناء ؟ قضت المادة  ( أشهر03ثلاثة )مضي 

لطة بإمكانية صاحب طلب شهادة المطابقة الذي لم يرضه الرد أو في حالة سكوت الس 19-15رقم 

رر في المب ى أن تسلم الرخصة أو الرفضالمختصة في الآجال المطلوبة أن يودع طعنا لدى الولية، عل

ودع مكن أن ي، وإذا لم يتلقى إجابة على الطعن الأول خلال المدة المحددة ي( يوما15خمسة عشر )أجل 

صالح لعمران مفة باطعنا ثانيا لدى الوزارة المكلفة بالعمران، وفي هذه الحالة تأمر مصالح الوزارة المكل

لطلب احب ااس المعلومات المرسلة من طرفهم بالرد بالإيجاب على صالتعمير الخاصة بالولية على أس

يمكن له أن وابتداء من تاريخ إيداع الطعن ،  ( يوم15خمسة عشر )أو بإخطاره بالرفض المبرر في أجل 

 يرفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة.

ره خلال إصداالقانون ب هذا ما يعدا ضغط على الإدارة لإرغامها على التدخل بإصدار قرار ألزمها

ا يضفي عليها عدم المش ، لذلك روعيةمدة زمنية محدادة، وإلا كانت قد تعسفت في استعمال سلطتها مما

 قابلها المشرع باعتباره لسكوتها قرار منتجا لآثاره القانونية كالقرار الصريح.

نبي بين الأجوهما ة، بل بينهذا الإشكال ل يطرح فقط إثر العلاقة بين طالب شهادة المطابقة والإدار

 السلبية كاساتعن البناء، كالجار الذي قد يضار بمنح شهادة المطابقة بقرار ضمني، وهذا بالنظر للانع

ق ن حقوموالمضايقات التي تنعكس على مراكز المجاورين للمبنى الجديد أو الذي يمسه تغيير جذري 

 لأماكن الأثرية والبيئة.الجوار والرتفاق والطبيعة والمعالم التاريخية، وا

دم الة عوبهذا تمنح شهادة المطابقة في حالة عدم مخالفة قواعد البناء، ويرفض منحها في ح

ي تجسيد فابقة المطابقة،كما في حالة البناء دون رخصة، لكن وبالرغم من الدور الذي تلعبه شهادة المط

 ل بضرورةلأعمارع لكل شخص انتهى من هذه االرقابة اللاحقة على أعمال البناء، وبالرغم من إلزام المش

ها إصداربالحصول عليها، فإن الأشخاص المعنيون ل يطالبون بها في الواقع، ول الجهات المختصة 

 لبناءاتلزمهم بضرورة الحصول عليها، والسبب في عدم حصول الأشخاص المعنيون الذين انتهوا من 

ا يمأناهم لم يحترموا مواصفات مخطط البناء،  وشرعوا في استغلاله، على شهادة المطابقة هو جعلهم ما

جة ة نتييحجمون عن طلبها لأنهم يعلمون مسبقا أنا طلبهم سيحضى بالرفض، ورباما سيسفر عن متابع

 التجاوزات التي سيكشفها التقنيون عند المعاينة.

 : سلطة الأمر بهدم البناء المخالفثالثالفرع ال

ف لمخالالأمر بالهدم هو إجراء تتخذه السلطة الإدارية كإجراء ردعي في حق صاحب البناء ا

لمبنى طيم الستمراره في تنفيذ أعمال البناء رغم تبليغه بأمر وقف الأشغال، وبذلك فهو إجراء لتح

لأن هذه  ط،سقوالمخالف لأحكام قانون البناء ويستوي في ذلك المنشآت الآيلة للسقوط أو غير الآيلة لل

لأرواح الامة العملية في مفهومها تحتاج إلى إجراء عملية رقابية لأنها عملية فنية يخشى منها على س

ر صالح له غيوالأموال، والهدم بهذا المعنى يعني الإزالة، سواء الكلية أو الجزئية للمبنى بما يجع

 للاستعمال أو الشغل ويكون ذلك في حالت هي: 

 رخصة. حالة البناء دون -
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يق أمر بتحقفها وحالة الستمرار في إنجاز أعمال البناء المخالفة للقانون رغم توجيه أمر بتوقي -

 مطابقتها للقانون.

يصه ة تخصحالة قرار الترخيص بالهدم بناء على طلب مالك العقار بغرض إعادة تهيئته وإعاد -

 وبناءه.

تى لأفراد حمة المحافظة على الأمن العام وسلاحالة هدم البناء المتداعي الآيل للسقوط لدواعي ا -

 وإن لم يبادر مالك العقار بذلك.

 فة منفمصطلح الهدم هو مصطلح قانوني يواجه به المشرع الجزائري كل هذه الحالت المختل

 ف المشرعى خلاحيث السبب والطبيعة القانونية للتعبير عن إجراء تحطيم البناء وإزالته من الوجود، عل

لفتين ين مختوالأردني اللذان استعملا مصطلحي "الهدم" و"الإزالة" لمعالجة وضعيتين قانونيتالمصري 

 رغم اشتراكهما في النتيجة المادية وهي تحطيم البناء كلاه أو بعضه.

ا بسبب أنا البناء غير مشروع منذ نشوءه  ه أصبح و لأنا أوالأمر بالهدم والإزالة عموما يكون إما

مثل ختلفة تتعية مبمعنى أن الأمر بهدم البناء يكون لأسباب قانونية ومادية أو موضو كذلك بعد نشوءه، أي

 .حةلممنواخاصة في إقامة المبنى وتشييده بالمخالفة لأحكام قانون البناء ومواصفات رخصة البناء 

أناه:  29-90المعدل والمتمم للقانون رقم  05-04من القانون رقم  4مكرر 76وقد نصت المادة 

خالفة ت للمدما ينجز البناء دون رخصة بناء، يتعينّ على العون المؤهل قانونا تحرير محضر إثباعن"

 72عون)وإرساله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين في أجل لا تتعدى إثنان وسب

هدم  قرار ساعة(، في هذه الحالة  ومراعاة للمتابعات الجزائية، يصدر رئيس المجلس البلدي المختص

 ( أيام من تاريخ استلام محضر إثبات المخالفة...".08البناء في أجل ثمانية )

هذه  )الملغاة(، حيث مكنت 29-90من القانون رقم  76هذا على خلاف ما نصت عليه المادة 

ا مكلأشغال، وقف االأخيرة السلطة الإدارية من اللجوء إلى الغرفة الإدارية الستعجاليه لستصدار أمر ب

ا بمطا لمواقع بقة ايمكنها رفع دعوى أمام الغرفة الإدارية أين يأمر القاضي الفاصل في الموضوع إما

ا هدمها وإعادة تخصيص الأراضي بقصد إعادة المواقع إلى انت ما ك والمنشآت مع رخصة البناء، وإما

 من نفس القانون . 78عليه من قبل حسب المادة 

لولية في ، إلى إعطاء صلاحيات كاملة للبلدية وا04/05رقم ولقد عمد المشرع بصدور القانون 

من جديد  29-90من القانون رقم  76الرقابة العمرانية في نطاق دائرة اختصاصهما ، وأعاد بعث المادة 

جعل ومع تفصيلات فيها،  07-94من المرسوم التشريعي رقم  59التي تم إلغاؤها صراحة بالمادة 

جزائية، ات الة في هدم البنايات التي تقام بدون رخصة دون الإخلال بالعقوبالصلاحية الكاملة للبلدي

رام يمنع الشروع في أي أشغال البناء بدون رخصة أو إنجازها دون احتوأصبحت تنص على أنه:" 

 ". المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة البناء 

هدم كل بناية أنشأت دون رخصة بناء دون هكذا مكان المشرع الإدارة من سلطة مباشرة عملية 

اللجوء إلى القضاء، حيث أن الإدارة في حالة تأكدها من وجود جريمة البناء دون ترخيص، تلجأ مباشرة 

 إلى هدم البناء دون تطبيق التدبير الأول والمتمثل في الأمر بوقف الأشغال.
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المسلمة  لبناءامطابقة البناء لرخصة عدم إلى أنه في حالة التأكد من  5مكرر 76وقد ذهبت المادة 

ترسل  ، كمايحرر العون المخول قانونا محضر معاينة للمخالفة، ويرسله إلى الجهة القضائية المختصة

بعين ين وسأيضا نسخة منه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين في أجل ل يتعدى اثن

حكمة )أي الم موميةالتي تم اللجوء إليها للبت في الدعوى الع ساعة  وفي هذه الحالة تقرر الجهة القضائية

مخالف متثال الاعدم  الجزائية( إما القيام بمطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا في أجل تحدده، وفي حالة

مختصين لي الللحكم الصادر عن العدالة في الآجال المحددة يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوا

 ا بتنفيذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف .تلقائي

ناء دون ة للبيتبين من خلال ما سبق، أنه لم يبق للقاضي الإداري دورا في الأمر بالهدم بالنسب

 رخصة لأنه أصبح من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي. 

الفة، دون أن محضر إثبات المخأيام من تاريخ استلام  08وإعمال لسلطة الحلول، إذا انقضت مدة 

ي الهدم ف قرار يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرار الهدم، يحل الوالي المختص إقليميا محلاه ليصدر

تصل يمر بموضوع يوما من تاريخ انقضاء المهلة الممنوحة لرئيس البلدية، إذا تعلق الأ 30أجل ل يتعدى 

م من وسلامته فرادليدية والحديثة، لسيما المحافظة على أمن الأبالنظام العام في أحد صوره ومظاهره التق

 الأخطار التي يشكلها البناء غير المطابق للقانون.

 وأما عن الآثار المترتبة عن إصدار قرار الهدم نوجزها في ما يلي:

لتنفيذ يتم ا خيرة،* إن تنفيذ أشغال الهدم يكون من قبل مصالح البلدية، وفي حالة عدم وجود هذه الأ

 بوسائل يسخرها الوالي.

ضاء * إن إجراءات الهدم ل يتم توقيفها رغم لجوء المعني إلى القضاء المختص، أي الق

خالف قرار إنّ معارضة المالتي تقضي أنه: " 05-04مكرر من القانون  76الستعجالي حسب نص المادة 

قبل  لمتخذ منهدم اختصة لا يعلقّ إجراء الالهدم المتخذ من قبل السلطة البلدية أمام الجهة القضائية الم

 ".السلطة الإدارية

فيذه م وتنبذلك يكون المشرع قد منح سلطة واسعة للإدارة، حيث مكنها سلطة استصدار أمر الهد

القضاء  على اللجوء إلى 29-90)الملغاة( من قانون  76في آن واحد بعدما كانت مجبرة في المادة 

 لستصدار قرار الهدم.

 : تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازهارابعع الالفر

ل السب إن الوضع العمراني السيئ، وانتشار البناءات الفوضوية، دفع المشرع إلى البحث عن

-08 انون رقمر القوالوسائل الملائمة والكفيلة وتطبيقها لمعالجة هذه الظاهرة، فكان رد فعل المشرع إصدا

يئة الته تسوية وضعية هذه البنايات ومحاولة تكييفها مع قواعد لحل هذا المشكل وذلك بمحاولة 15

ة ل التهيئي مجاوالتعمير، هنا نتساءل عن التدابير التي أتى بها هذا القانون؟ وهل تشكل آلية رقابة ف

 والتعمير؟
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ي انتهت بها يمكن تحقيق مطابقة البنايات التعلى أنه: " 15-08من القانون رقم  14تنص المادة 

يها فافرت أشغال البناء أو هي في طور الإتمام قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، إذا تو

 الشروط المحددة في هذا القانون" 

ة لقة بحالالمتعباستقراء نص المادة أعلاه ،نجد أن المشرع قد حداد شروط الستفادة من التسوية و

ر هذا بل نشبنايات سواء كانت هذه البنايات تامة الإنجاز أو هي في طور الإنجاز بشرط أن تكون قال

ق المطابقة وأن تكون البنايات من ضمن البنايات المشمولة بعملية تحقي 20/07/2008القانون أي قبل 

 والتي تتمثل في: 15-08من القانون رقم  15والمنصوص عليها في المادة 

 البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة بناء. -

 .مسبقةالبنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غير مطابقة لأحكام الرخصة ال -

 البنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء. -

 البنايات غير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء. -

ي لمقامة فاايات أما البنايات غير المشمولة أو المستثناة من تطبيق تحقيق المطابقة فهي تلك البن

 من نفس القانون والتي تتمثل في: 16المواقع المنصوص عليها في المادة 

 البنايات المشيدة في قطع أرضية مخصصة للارتفاقات ويمنع البناء عليها. -

شريع ي التفادية بالمواقع والمناطق المحمية المنصوص عليها البنايات المتواجدة بصفة اعتي -

لموانئ اا مواقع ل فيهالمتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع والمعالم التاريخية والأثرية وبحماية الساح

 والمطارات وكذا مناطق الرتفاقات المرتبطة بها.

الطابع  و ذاتالفلاحي، أو الغابية أ البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع -

 الغابي باستثناء تلك التي يمكن إدماجها في المحيط العمراني.

 لموقع.للعام االبنايات المشيدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشمل بشكل خطير البيئة والمنظر  -

 قلها.نتحيل يسالبنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي  -

ين لمؤهلاوبذلك، فإن البنايات المذكورة أعلاه يجب أن تكون بعد معاينتها من طرف الأعوان 

لهدم على ، وتقع أعباء عملية ا05-04من القانون رقم  04مكرر  76موضوع هدم طبقا لأحكام المادة 

 عاتق المخالف.

ية البنايات غير الشرعية ل وما يلاحظ على الستثناءات المذكورة، أنها تؤكد فرضية تسو

مطابقتها لأن المطابقة تفترض وجود رخصة مسبقة على أساس أحكامها تتم المطابقة، بدليل أن المادة 

تنص على أن البنايات المستثناة تكون موضوعا للهدم بعد معاينتها من طرف  15-08من القانون  170

 الأعوان.
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لمطابقة احقيق ع أو الأعوان المؤهلين اتخاذ إجراء تفلقد ألزم المشرع كل مالكي وأصحاب المشاري

ي لس الشعبالمج وإتمام الإنجاز بعد انتهاء الأجل الممنوح لهم في رخصة البناء، تقديم تصريح إلى رئيس

ملحقة طبقا لستمارة النموذج ال نسخ(05)خمسالبلدي المختص إقليميا، ويتم إعداد التصريح في 

 الذي يحدد إجراءات تنفيذ التصريح  بمطابقة البنايات.  154-09بالمرسوم التنفيذي 

إن فلمسلمة، ناء اأما في حالة عدم إتمام أشغال البناء أو إذا كانت البناية غير مطابقة لرخصة الب

ني الذي المع المشرع ألزم صاحب التصريح بأن يوقف الأشغال فورا أو يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي

اية، بقة البنيق مطاالأشغال من أجل تحقيق المطابقة، ويمنع استئناف الأشغال قبل تحقيسلم له شهادة توقيف 

 ينة وغلقالمعابأي بعد الحصول على شهادة المطابقة، وعند عدم امتثاله يقوم الأعوان المؤهلون قانونا 

 الورشة المعنية مع تحرير محضر عدم المطابقة مع فرض العقوبات المنصوص عليها.

الشعبي  لمجلساستئناف إتمام أشغال الإنجاز يشترط إيداع طلب فتح الورشة لدى رئيس ا وإذا أراد

تح البلدي المختص إقليميا من طرف المالك أو صاحب المشروع، وعند قبول الطلب تسلم رخصة ف

على أشغال  ، وتكون الورشة محيطة بسياج الحماية وتوضع لفتة تدلأيام( 08الورشة في أجل ثمانية )

 ام الإنجاز.إتم

 بتداءا( أشهر 03ثلاثة )ويجب على المالك أو صاحب المشروع النطلاق في الأشغال في أجل 

البلدي  لشعبيمن تاريخ تسليم رخصة إتمام الإنجاز، وعلى الجهة الإدارية المتمثلة في رئيس المجلس ا

شغال أانطلاق  عاينةبها من أجل مالمعني والأعوان المؤهلين قانونا القيام بالمراقبة الفجائية أو المعلوم 

 إتمام النجاز وتجسيدها، ويلزم صاحب المشروع أو المالك بالحفاظ على نظافة الورشة .

ة نا بزيارقانو وبعد إيداع التصريح لدى الجهة الإدارية المختصة، ألزم المشرع الأعوان المؤهلين

ق المرفقة والوثائ لوماتك لمطابقة البناية مع المعميدانية لمعاينة حالة البناية ومعرفة إطارها القانوني وذل

ة وفي حال جائيةمع التصريح والتأكد من توقف الأشغال في حالة البنايات غير المتممة، وتكون الزيارة ف

لمطابقة عدم ابعدم مطابقة البناية مع المعلومات والوثائق المرفوقة يتم تحرير محضر من طرف الأعوان 

اينة إلى ( نسخ من التصريح مرفقة بمحضر المع04لمجلس الشعبي البلدي أربع )، بعدها يرسل رئيس ا

( يوما 15شر )مصالح التعمير التابعة للبلدية وإلى مدير التعمير والبناء للولية وذلك خلال خمسة ع

 الموالية لتاريخ إيداع التصريح من أجل دراسته والبت فيه.

 نايات،الدائرة، حيث تكلف بالبت في تحقيق مطابقة البوالبت في الملف يكون من طرف لجنة 

ريخ اء من تاابتد يحدد تشكيلها وسيرها التنظيم، حيث يودع الملف لدى الأمانة للجنة الدائرة في أجل شهر

و ألموافقة ارار ق إخطار مصالح الدولة المكلفة بالتعمير، وفي نهاية أعمالها تفصل لجنة الدائرة بإصدار

تصريح حب القراراتها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا الذي يسلم لصا بالرفض لترسل

لس المج حسب الحالة إما رخصة إتمام الإنجاز أو شهادة المطابقة في حالة الموافقة، ويخطر رئيس

 ا .الشعبي البلدي بالغرض المطلوب السلطات الأخرى إذا كان تسليم هذه الوثيقة من اختصاصه

الة الرفض من قبل لجنة الدائرة، تقوم هذه الأخيرة بإرسال نتائج التحقيق والقرارات وفي ح

وعلى هذا واحد،  شهرالمتخذة بشأن البناية موضوع التصريح إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل 

حق  ، وللمبلغ ( يوما15خمسة عشر )بالقرار الصادر عن لجنة الدائرة في أجل  الأخير تبليغ المعني

الطعن في القرار الصادر عن لجنة الدائرة ويتم إيداع طعن مكتوب مرفق بتبريرات قرار لجنة الدائرة لدى 
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ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض، وذلك مقابل وصل استلام  ( يوما30ثلاثين )لجنة الطعن في أجل 

 يسلم له .

لدائرة  اار لجنة دل قرنهائي الذي يؤكد أو يعتبادر لجنة الطعن بكل تدقيق تراه مفيدا لتخاذ القرار ال

لى تخاذها إتم ا وترسل لجنة الطعن عند نهاية أشغال دراسة الطعون والوثائق والمعلومات والقرارات التي

هائيا في تحقيق ابتداء من تاريخ استلامها الطعن، والتي تبت ن ( يوما30ثلاثين )لجنة الدائرة في أجل 

نة رار لجوعند نهاية أعمال التحقيق ودراسة طلبات الطعن تبلغ نسخة من قالمطابقة موضوع الطلب، 

ا ة إقليميلمحليالطعن إلى المعني مقابل وصل استلام، وله الحق في رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية ا

 خلال الشهر الموالي من تبليغه القرار  .

 


